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إن امد لله محمده ونستعینه ونستهدیه ونستخفره ۰ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له ۰ ومن يضلل فلا هادى 
له » وأشهد أن لا له إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله َو ٠‏ أرسله ربه بالحق بشیرا ونذيرًا بين يدى الساعة ؛ ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . ٠‏ 

أما بعد : ۱ ۱ 

فإنه لا جدال أن علم « اصول الفقه ؛ من آشرف العلوم الإسلامية الق 
تربط الامة بکتاب ربّها وسنة نها ۰ فبواسطة محوثه وقواعده یتوص إلى 
استنباط الاحکام الشرعية » ویغرّف حکم الله فى الحوادث والسائل الق ۸ 
ترد فيها نصوص صريحة الدلالة تنبئ عن حكمها . ومن خلاله يتعلم الفقيه 
والمفتى وطالب العلم » والقاری لفقه الامة الأعلام كيفية استنباطهم للأحكام 
التشريعية على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله ية وهدى السلف حت تركوا 
لنا تراثا تشريعيًا شاملا لكافة مجالات الحياة فى العبادات والمعاملاث 
والأخلاق لا عکن أن يُوجد عند غيرنا من الأمم . ٠‏ 

وغذا کله أصبح علم «أصول الفقه» من أغنى العلوم فى تاريخ الأمة 
الثقافى ؛ حيث تجل فيه جهد العلماء والفقهاء - بعد الإمام الشافعی الذى 
وضع لبنته الأولى فى كتابه (الرسالة) - فى تأسيس قواعده وتحریر مسائله . 
وما ينبنى عليه من فروع ومسائل فقهية ۰ ومن هؤلاء الأعلام الذين برزوا فى 
هذا الفن » وتركوا فيه بصمات مضيئة إمام الحرمين عبد الملك الجوينى التونی 
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سنة 478 هء فقد وصفه المؤرخ اين خلدون ۳ بأنه : أحسن من کتب فى هذا 
العلم ؛ ولذا استفاد منه وعوّل على كتبه وآرائه جُل من ألْفوا بعده فى علم 
الأصول كالرازى والغزالی والآمدى » وقد ترك الجوينى للمكتبة الأصولية کت 
مهمة ك ١‏ البرهان » والتلخيص » ورسالة الورقات فى علم أصول الفقه» الق 
لقيت رواجا كبيرًا بين عامة المتفقهين والمشتغلين بهذا العلم لوجازة ألفاظها 
وجزالة أسلوبها بعيدًا عن التعقيد والالغاز الذى اكتنف جل المصنفات الق 
کتبت فى هذا الفن والتى كانت سيبًا فى صرف همم الكثيرين عن الاشتغال به » 
وغذا انكبٌ عليها العلماء - من كافة المذاهب - بالشرح والتحلیل * 
والعرض والتفصيل لما حوته واشتملت عليه من خلاصة علم الأصول 

ومن بين هؤلاء الأعلام الذين اهتموا بشرح الورقات ذلكم الإمام الجليل 
والفقيه الكبير خاتمة علماء المالكية › 0 عليه المعوّل فى المذهب 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب شيخ المالكية فى عصره . 
وصاحب التصانيف السائرة المشهورة فى مختلف العلوم حيث كتب على الورقات 
شرخا مفيدًا واضح العبارة » كثير الفوائد » كشف فيه عن المسائل الغامضة الق 
وردت فى أشهر الشروح قبله ألا وهو شرح الإمام جلال الدين المحلى على 
الورقات » حق جاء شرحه هذا - كما وصفه مصنفه الحطاب - شرخا للورقات 
وللشرح الذکور وقد ماه « قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين ٠‏ . 

ونظرا لأعمية هذا الشرح وقیمته العلمية بين شروح الورقات فقد اهتم به 
جمع من أهل العلم وکتبوا عليه عدة حواش مفيدة » ومما وقفت عليه منها : 

ه حاشية العلامة محمد بن حسين العروف بالهدة السوسى التونسی على 
«قرة نه وقد طبعت عدة مرات بتونس مع الشرح المذكوو س 4340 د 
وسنة 1323 ه بمطبعة بیکار . 


(1) انظر ۰ «مقدمة ابن خلدون » ص 455 . ۱ 
)222 انظر هذه الشروح مفصلة فى : « كشف الظنون » لیا جى خليقة (2/ 2005 ۰ 2006( ») ا هدبه 
العارفين » لإسماعيل باشا (1/ 831) . (2/ 20) .. 


ه حاشية الشيخ الفقيه عبد الله بن خضراء السلاوی ‏ وهی مطبوعة بفاس 
ی 
عمل فى الکتاب : 

ونظرًا لاهمية هذا الشرح وندرة وجوده بين الهتمین ببذا الفن » فقد عزمت 
على تحقيقه وإخراجه فى ثوبه الذی یلیق به » وفى سبیل ذلك مت بما یل : 

1 - نسخت الشرح الذکور . وصححت ما وقع فيه من التصحیف 
والغلط اعتمادا على القابلة من عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة منها 

نسخة مخطوطة لشرح الحطاب بدار الکتب الصرية برقم (122) حدیث 
تيمور عدد آوراقها 31 صفحتة متوسط سطورها 25 سطرا» على 
هامشها بعض التصویبات » وأخحری مطبوعة مامش کتاب «لطائف 
الإشارات شرح نظم الورقات » للشيخ عبد الحميد بن محمد طبعت 
بمطبعة عبد الحميد حنفى بالمشهد الحسينى ۰ ونسخة أخرى مطبوعة مامش 
أخرى نشرها الأستاذ عبد الله الجهنى على نسخة خطية بالجماهرية الليبية ٠‏ 
واقت ما أراه صوابًا تارگا الإشارة إلى اختلافات وفروق النسخ رغبة فى 
الاختصار . 

2 - صوّبت ما وقع من أخطاء فى متن ١‏ الورقات » للجوينى اعتمادًا على 
ثلاث نسخ خطية للورقات ۰ نسختان منها بالمكتبة الأزهرية » وأخرى عليها 
شرح انحلى موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم (15) أصول . 

3 - شرحت المصطلحات والألفاظ والمسائل الأصولية الي تناوها 
الكتاب » وتكلمت على الفروع الفقهية الق استشهد بها المصنّف ذاكرًا آراء 
الذاهب الأربعة فيها . 


(1) انظر : مقدمة « تحرير المقالة» د. أحمد سحنون ص 111 . 


e 4‏ والأحاديث › والاثار لت استشهد بها الصنثف › 
ذاکرا مصادرها » مبيئًا صحیحها. وضعینها . 

5 - ترجت لبعض الاعلام الذین قد يخفى ذکرهم على القاری » تارا 
الشهورین منهم لعرفة جمهور القراء هم » كما ترمت للمصنف بترجمة وافية 
ذکرت فيها سيرته وشیوخه 6 وأهم مصنفاته . 

وفى الختام أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم . 
وأن يجزى خيرًا كل من أعان على نشره وإخراجه على هذه الصورة التق تشجع 
القَرّاء والباحثين على الاستفادة مما حواه من علم نافع . 


۱ الفقير إلى ربه 
هط راما بط ري 


حافظة سوهاج - مركز طهطا 


7۳ 7 xX 


تر مه الشارح"*" 
امه ونسبه ومولده 


هو الامام الفقیه الاصول الفسر اللْغوی الزاهد شيخ الالكية آبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عبدالرهن الخطاب الرغییی ۰ من أسرة 
. الرعينيين ذات القدم والمكانة العلمية » وأصلها من الاندلس ۰ ومنها ارتحلت 

إلى طرابلس . 

ولد أبو عبد الله بمكة فى 18 رمضان من سنة 902 ه » وقد أتاح له مقامه 
بالبلد الحرام أن يتلقى العلم فى كبرى حواضر العالم الإسلامى » وملتقى 
النابغين من العلماء فى علوم الشريعة من شت الاقطار . ۱ 

وقد نشأ الحطاب فى بيت علم وفضل حيث كان آبوه محمد بن عبد الرحمن 
الخطاب ‏ فقد هاجر إلى مكة مع أهله ان الغزو الإسبان على شال أفريقيا 
واستقر مها » ولقی جمعا من شيوخ العصر منهم : الحافظ السخاوى › والشيخ 
السنهوری » والشیخ أحمد زروق وغیرهم » وتلقی عنهم العلم حق ذاع صيته › 
وظهرت إمامته وزهده وصلاحه حق ولاه أمير مكة النظر فى أوقافها 
وعمارتها » ول هذه البلاد المباركة رزقه الله ذريّة صالحة : ثلاثة بنين كانوا 
امتدادًا مباركا لحياته العلمية » وأكبرهم مُوْلفنا أبوعبد الله محمد الطاب . 





(#) انظر ترحمته فى : « شجرة النور الزكية » نخلوف ص 270 ۰ نیل الابتهاج فى تطريز الديباج » 
نب ص 2 ٠‏ «درة الحجال فى أسماء الرجال» لابن القاضى (2/ ۰188 189) ۰ «الفكر 
السامی » للحجوی (2/ 270) ۰ « معجم المؤلفين ۲ (3/ ۰650 651 « كشف الظنون » (2/ 4628 
«هدية العارفین ٠‏ (2/ 242) ۰ ١إيضاح‏ الکنون » (1/ ۰183 233 . ۰234 301) » (2] 121 
223 ۰ 2 ۰ 256 ۰ 0720 ۰ «اکتفاء القنوع » (305/1) ۰ و «الاعلام » للزركل ۰468/7 
« المذهب المالكى » محمد المامى ص ۰300 301 > إصلاح آلذهب » د. محمد على إبراهيم على 
ص 503 ۰ 504 ۰ ١مقدمة‏ تحرير المقالة» لأحمد سحنون ص 87 -۰ 120 . 
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شیوخه : 

أخذ أبوعبد الله عن جمع من کبار أهل العلم فى عصره ؛ وقد كان من 
أكبرهم فذرا وأقواهم أثرًا فى مسيرته العلمية والده أبو محمد ( محمد بن 
عبد الرمن الحطاب )7 ت : 0 ه فقد قرأ ودرس عددذا من أمهات 
الکتب الجامعة على والده من أهمها : «الوطاً والمدونة » وتهذيب البراذعى » 
وكتب ابن أبى زید : «الرسالة > ومختصر المدونة » والنوادر والزيادات » 
ومؤلفات ابن عبد الی : «التمهید ‏ والاستذكار» » ومؤلفات ابن رشد : 
« المقدمات » والبيان والتحصيل »۰ ولابن الحلاب : « التفريع » ومؤلفات 
القرافى : «الذخيرةء والقواعد » وشرح الحصول » ۰ ومؤلفات الفاكهانى : 
ك (١‏ شرح الرسالة › وسرح العمدة ۰۱ ومؤلفات خليل : ( المختصر › 
والتوضیح › والناسك ۰ وابن فرحون ۰ وابن عرفه » ورام > وغير ذلك 
مما يطول القام بذکره مما يدلنا على سعة علم المؤلف واجتهاده فى التحصیل 
والطلب . 
ومن شيوخه : 

ه شمس الدين أحمد بن موسى بن عبد الغفار » لم أقف على سنة وفاته . 

ه شمس الدين محمد بن على بن عراق الكنانى الدمشقى » (ت : 933 ه) . 

ه حب الدين أحمد بن أبى القاسم محمد بن محمد النويرى المکی › 
(ت : 916 ه) . 

ه عبدالحق بن محمد بن عبدالحق السنباطى الشافعى القاهری » 
رت : 931 ه) . 

ه الحافظ آبو الخير عز الدین عبد العزيز بن عمر بن فهد المسکی . 
(ت : 921 ه) . 


(1) انظر ترحمته فى : «شذرات الذهب » لابن العماد (8/ 285 ۰ 286) . 
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ه برهان الدين إبراهيم بن على القلقشندی الشافعی القاهری . 
(ت: 922 ه) . ۱ 
تلاميذه : 

تخرج على يد هذا الامام الجليل جمع يطول ذکرهم من العلماء والفقهاء من 

1 - ولده يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن اطاب ‏ (ت : 993 ه) 

فقيه مكة وخاتمة علماء الحجاز على مذهب مالك له عدة تصانیف فى الفقه 
والناسك والوقف . وكان له أكير الأثر فى تبييض مصنفات أبيه » وجمع ما 
تفرق منها بعد وفاته . 

2 - آبو زيد عبد الرحمن بن الحاج الغربی الطرابلسى الشهير بالتاجوری 
(ت : 960 ه) الفقيه المالكى صاحب التالیف المشهورة . 
أحد أعلام المذهب المالكى بمصر ء ولد سنة 917 هء قال خلوف : لم أقف 
على وفاته . 
مصنفاته : 

ترك لنا الإمام الحطاب - رحه الله - عددًا غير قليل من المصنفات النافعة 
فى شت علوم الشريعة من فقه وتفسير وحديث ولغة ورقائق ومواقيت منها ما 
عاجلته المنية ولم يكملها نحو : 

1 - تفسير القرآن : وصل فيه إلى سورة الأعراف . 

3 - حاشية على الإحياء نحو ثلاثة أرباع الكتاب . 

4 - شرح على قواعد عياض : وصل فيه إلى القاعدة الثانية . 

5 - تعليق على المسائل التى انفرد بها الإمام مالك . 
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6 - حاشیته مل الشامل : وصل فیه ٍل شروط الصلاة . 

7 - تألیف فى القرآءات . 

8 - حاشية على توضیح النحو » وشرح الشیخ خالد الازهری عليه . 
9 - حاشية على الارشاد . 

0 - حاشية على قطر الندی فى النحو . 

آما الصنفات الق أتمّها أو ترکها مُسّوّدة فبیضها ولده يحيى ومنها : 

1 - مواهب الجليل شرح ختصر خلیل » وهو من آهم کتبه وأشهرها 


وأکرها حجمّا » وقد طبع عدة مرات » وتداوله علماء الذهب الالکی شرقًا 
وغربًا » واستفاد منه کل من تعرض لشرح ختصر خلیل بعده لکونه من أكثر 
الشروح تحريرًا وإتقانا » وعلیه اعتمد الرهونی والبنانی والزرقانی وغیرهم من 
متأخرى المالكية . 
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2 - القول المتين فى أن الطاعون لا يدخل البلد الأمين . 
4 - مختصر إعراب الألفية » لخالد الأزهرى . 

5 - تحرير المقالة فى شرح نظائر الرسالة . 

6 - شرح مناسك الشيخ خليل . 

7 - تحرير الكلام فى مسائل الالتزام . 


8 - هداية السالك المحتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحاج . 


9 - رسالة فى معرفة استخراج أوقات الصلاة . 

0 - عمدة الراوين فى أحكام الطواعين . 

1 - تفریج القلوب باخصال المكفرة لا تقدم وما تأخر من الذنوب . 
2 - متممة الاجرومية فى النحو . 


3 - القول الواضح فى بیان الجوائح . 
4 - قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين : وهو الکتاب الذی نحن 
۳ ۲ 8 . " 8 ۳ 
بصدده » وها المولف هو آخر ما کتبه الخطاب حيث ذکر فى آخره - من 
لس اسح - أنه فرع من جمعه يوم الاثنين العاشر من صفر لستة 953 هه 
a ı= all:‏ ۷ ۰ ۳ 556 1 

وذلك قبل شهرین من وفاته على ما ذکر ابن عجيبة وابن القاضی ۱ 
ناء العلماء عليه : 

هجت ألسنة أهل العلم الثقات بالثناء على الحطاب والاعجاب بما تركه 
من مصنعات نافعة » وفی ذلك يقول العلامة المؤرخ الفقیه أحمد بابا التنبَكتى فى 

( شيخ شيوخنا الإمام العلامة احقق البارع الحافظ الحجة الجامع الثقة 
النظار الورع الصا الیل . كان من سادات العلماء جامعًا ف فنون العلم › 
متقنا محصلا متفننًا نقادًا عارژا بالتفسیر ووجوهه » محقمًا فى الفقه وأصوله ٠»‏ 
عارفا بمسائله » مقتدرا على استنباطه ۰ یقیس على التصوص غبره » حافیّ 
کت للحديث وعلومه . حيطا باللغة العربية وعريبها » عالما بالنحو 
والتصريف › فرضيًا ابا له الا مامة المطلقة ی ذلك » حامعا لساثر 
الفنون» وبالجملة فهو آخر الأتمة المتصرفين ى الفنون التصريف التام 
بالحجاز » وآخر أعة المالكية مها . 

له تاليف بارعة تدل على إمامته وسعة علمه وحفظه وسيلان ذهنه وقوة 
(دراکه وجودة نظره » يستدرك فيها على الانة الفحول كابن عبد السلام » 
وخليل » وابن عرفة» فمن فوفهم ۰ وفى الحديث على الحفاظ کابن حجر 
والسخاوى والسیوطی 2 . 


۰ 





(1) انظر : مقدمة «تحریر القالة ص 441 . 
)2( انظر : « نیل الابتهاج بتطریز الدیباج » ص 592 . 
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كان حافظا فقیها مؤلمًا ۰( . 

. وقال فيه محمد بن خلوف : ١‏ الفقيه العلامة الحافظ النظار » أحد العلماء 
الكبار المحققين الأخيار > الشيخ الصالح المؤلف المحقق المظلع المتبحر فى العلوم 
نقليها وعقليها » وبالجملة فإنه أحد أفاضل الأمة » خاتمة الأئمة وسادات 
الها . 
وفانه : 

تو آبو عبد الله الحطاب سنة 954 ه كما ذکر آکثر من ترجموا له » رجمه 
الله رحمة واسعة » ونفعنا بعلومه النافعة . 
نسبة الکتاب إلى الصلف : 

00 N Fener 
1 (189 /2( » نيل الابهاج » ص 593 3 رات القاضي ' ف دة المحال‎ 
وابن مخلوف فى «شحرة النور الزكيةة ص 270 ۰ وعبد الحى الکتانی ف‎ 
«فهرس الفهارس »6 (2/ 1103) ۰ وإسماعيل باشا فى « هدية العارفين)‎ 
» وصلاح بن محمد الغلابى فى « قطف الثمر فى رفع أسانيد المصنفات‎ ۰ )242 /2( 
ص 1 وعيرهم.‎ 

ولقد كتب على اللوحة الأولى مخطوطة الكتاب شرح الإمام مف المسلمين 
لمحس حو يس سيب 

* *% یر 


(1) انظر : «درة الحجال فى أسماء الرجال » لابن القاضی الکناس (2/ 188) . 
(2) انظر : «١‏ شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية ٠‏ ص 270 . 
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وصل الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


قال الشيخ الإمام العا العلامة الحبر الفهامة > مفتى المسلمين 
ببلد اللّه الأمين بو عبد الله محمد ابن سيدنا ومولانا الشيخ العلامة 
العروف ب محمد الحطاب - نفع الله به آمين ۲ 


اليل لله رب العالین ‏ والصلاة والسّلام على سیدنا محمد وعل آله 


وصحبه أجمعين » وبعد : 

فان کتاب «الورقات » فى علم آصول ل الفقه للشیخ الامام العلامت 
صاحب التصانیف الفيدة » أبى المعالى عبد لللك ا الحرمين - کتاب صَعْرَ 
حجمه وكثر علمه وعظم نفعٌه وطهَرَتْ برکته . 

وقد شرحه جماعةً من العلماء - رضی الله عنهم - فمنهم مَنْ بَسَط الکلام 
عليه ؛ ومنهم من اختصر ذلك . 

ومن أحسن شروحه شرح شيخ شیوخنا العلامة المفيد جلال الدين › 
الب ييا المحلى الشافعى ۰ فانه كثير الفوائد ‏ واللکت © 2 





(1) الفوائد : جمع فائدةء وهی لغةٌ : الصلحة المترتبة على الفعل من حيث إنها مُرته ونتيجته » وقال 
المناوى : هی الشىء التجدد عند السامع یمود لیه لا عليه . 
انظر : «التعاریف » للمناوی ص 547 »> و حاشية التونبی على قرة العين » ص 3 

(2) اللکت : : جمع نكتة وهی ا اخرجت بدقة نظر وامعان » می تکت ره پارض انا آثر 
فيها » وسمیت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر فى استنباطها . 
انظر : : *التعريفات» ص 207 طبع دار الفضيلة. › و «التعاریف » ص 710 : 
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اشتخل به الطلبة وانتفعوا به ‏ الا أ نه لفرط الإيجاز قارب أن یکون من جملة 
الألغاز ‏ ۰ فلا يُهْتَدَى لفوائده إلا بتعب وعناية . 


وقد ضَعْْتٍ اليمَمٌ فى هذا الزمان» وكثرث فيه ا لموم والاحزان › وقل 

فيه الساعد من الاخوان › فاستخرت الله تعالى فى شرح « الورقات » بعبارة 
واضحة : مُنَبْعَةٍ على نكت الشرح الذکور وفوائده . بحيث یکون هذا الشرح 
شرحا ١‏ للورقات 6 وللشرح المذكور » ويحصل بذلك الانتفاع للمبتدئ وغيره 
إن شاء الله تعالى . 

ولا أعڍل عن عبارة الشرح المذكور الا لتغييرها بأوضح منها منها » أو لزيادة 
فائدة و یه مه (فرة العَيِنِ لِشَرْح وَرَقَاتٍ لام الحَرَمَهْنِ) . 


والله سبحانه السئول فى بلوغ الأمول » وهو حسی ونعم الوکیل . 


XK 7 ۲ 


(1) الالغاز : جم لغزء وألْمَرٌ الکلام وألْعْرٌ فيه : عَمّی مُرادّه وأَضْمَرءَ على حلاف ما آظهره . 
انظر : «اللسان » لابن منظور (5/ 405) . أ 
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ترجمة ال مام الجوینی 
ولنقدم التعریف بالمصَئف على سبیل الاختصار فنقول : 
هو الشيخ الإمام 4 دين الشافعية › وَل أصحاب ا 3 
وصاحب التصانيف المفيدة » أبو المعالى عَبْدٌ الملك ابن الشیخ أبى محمد 
عبد الله بن يوسف بن محمد الجُوَْنِى ؛ تسه إلى جوین › وهى نأحية 
که :من واي ناور . يلقب بضیاء الدین ۰ 


ولد فى احرم من سنة تسع عشرة وأربعمائة ؛ وتوفی بقرية من أعمال 
نيسابور يقال لها : بَشْمَنِقان 39 ليلة الاریعاء ‏ الخامس والعشرین من 
سهر ربيع الثانی سنة مان وسعی وأربعماثة , 


: جاور بمكة والمدينة آربم سنین یدرس العلم ویفق ١‏ فلن إا 
اخرمین . وانتهت ت إليه رئاسة العلم بنیسابور » وك له المدرسة 


2 2 2 و 


النظا ية » وله التصائيف الق ل يُسيق إلى مثلها ٠‏ تَعْمَّدَهُ الله ب رحمته ) 
وأعاد علینا من برکاته » آمین . 


(1) قوله : ( احد أصحاب الوجوه ) : آفاد به وصفه بکونه مجتهدذٌا فى مذهب إمامه ۰ وهو التمکن من تخریج 
الوجوه الق يبديها على نصوص إمامه فى السائل . انظر : «حاشية السوسی على قرة العين» ص 4 . 
)2( نیشاپور : مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة ۰ معدن الفضلاء ومنبع العلماء وقد قتحت أيام الخليفة ٠‏ 

عثمان فونه » خرج منها جم كبير من العلماء فى كل الفنون . 
انظر : ١‏ معجم البلدان» (5/ 332 ۰ 333) » «مراصد الاطلاع» (3/ 1411) . 

(3) فى خ : ١‏ شنغال؟ ۰ وق ( ط» ١‏ بنشقالى ۷ ۰ والتصویب من «معجم البلدان» (1/ 425) » ١‏ طبقات 
الشافعية الكبرى» (5/ 181) ۰ «وفيات الأعيان» (3/ 169) . وقالوا : بشتَیمّان : محلة تعرف 
باعتدال الحواء » وخفة الماء » وأا إحدى متنزهات نيسابور . 

(4) المدرسة النظامية : إحدى المدارس الى اهتمت بتدريس علوم الشريعة » وقد بناها الوزير نظام الملك 
أبو على الحسن بن على بن إسحاق الطوسى أحد الوزراء المهتمين بالعلم والفقه ٠‏ وقد فرغ من انشائها 
سنة 459 ه . انظر : «العر » (3/ 246) > «شذرات الذهب » (373/3) ۰ «النتخب من تاريخ 
نيسابور؛ ص 200 ۰ «سير النبلاء » (19/ 94) . 
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قال الصنف رحمه اللّه تعالى : 


بسم الله الْحْمَنٍ الزجيم نت ؛ وكذا ب: فی آن تحمل عا ال 
ل ال ف ال EO‏ 
أقرأ » فهو أولى من تقدير : أبتدئ لإفادته تلبس الفعل كله بالتسمية > وأبتدئ 
لا یفید الا تلبس الابتداء به » وتقدیر ال ان اا ا 
البداءة باسم الله تعالى » ولافادة اخحصر . ۱ 


وابتدأ المصئف بالنسملة افتداء بالقرآن العظيم » و وعملا حدیثت : کل ۱ 


أمر ذى بال لا یبدا فيه ببسم الله الر حمن الرحيم فهو أبتر» رواه الخطيب ۴ 
کتاب ( الجامع ) 6٩۱‏ پذا اللفظ . 


واكتفى بالبسملة عن الحمدلة إما أنه هد لسن وذلك كافي » أو لا 
المراد بالحمد معناه لغة » وهو الثناء » والبسملة م: مُتضمُّنة لذلك » أو لأن المراد 
الد ذكر الله ان.. 


وفى رواية فى مسند الإمام أحمد : « كل آمر ذى بال لا يفتح بذكر الله فهو 
أبتر - أو قال : أقطع -» "۳ على التردد : 


(1) ضعيف جدًا : رواه الخطيب البغدادى فى «الجامع لآداب الراوى وأخلاق السامم» (2/ 69) » 
وعبد القادر الرهاوى فى «الأربعين» » وسنده واه كما أشار إلى ذلك ابن حجر والمناوى . 
انظر : «فيض القدير» (13/5) ۰ ١‏ تخريج الأحاديث والاثار » للزيلعى (24/1) . 
(2) فيه مقال : رواه أمد (2/ 359) من حديث أ هريرة ذف . وبنحوه عند النسائى فى عمل اليوم ؟ 
(494 ۰ 495) مرفوعا ومرسلا عن الزهری » ورزاه مرفوعًا » وعبد الرژاق 
(11/ 16) مقطوعًا عن معمر . ۱ 
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۰ وقد ورد ا حدیث بروایات متعددة "۰۳ قال النووی : وهو حدیث حسن (2 . 

فلما اکتفی بالبسملة عن الحَحَمْدَلة قال : « هَل وَرَقَاتٌ » قليلة » كما يشعر 
بذلك جمعٌ السلامة”” ۰ فان جموع السلامة عند سيبويه من جموع القلّة 7 . 

وعَبّر بذلك تسهيلا على الطالب وتنشيطا لهء» كما قال تعالى فى فرض 
صوم شهر رمضان  :‏ اام ودب € [ البقرة : 184 ] فوصف الشهر الكامل 
أنه أيام معدودات ۰ تسهیلا على الکلفین وتتشیا لهم » وقيل : المراد فى الاية 
بالأيام المعدودات : عاشوراء ٠‏ وثلاثة ئة أيام من كل شهر » فان ذلك كان 
واجبّا أول الاسلام ثم نسخ "۳ . 

والاشارة ب (هذه) إلى حاضر ق الخارج إن كان آق با بعد الضف :»> 
وا فف إقارة إل جا هو حاف بى نله 


(1) ورد كذلك بلفظ ١لا‏ يبدأ فيه بحمد الله » أو لا يبدأ فيه بالحمد ٠...‏ عند النسالى فى «الکری» 
(6/ 127) ۰ وأبو داود (4840) ۰ وابن ن ماجه (1894) » وابن ع حبان (2) » والبيهقى (3/ 208 
والدارقطتی فى « سننه ٩‏ (1/ 229) وقد رجح إرساله وضعّف الرواية المرفوعة . انظر : تفصیل ذلك 
فى : فيض القدیر » (5/ 28) » «تلخیص الخحبير » (3/ 151) ۰ ١‏ عون المعبود » (13/ 127) ۰ 7إرواء 
الغليل ۱ 31) . «غاية المأمول شرح ورقات الاصول » للرمل ص 36 . 

(2), قاله النووى فى : «الأذكار» ص 259 ۰ وقد ذهب بعض الأعة إلى تحسینه كابن الصلاح وابن السبكى 

والنجم » وبعضهم إلى تصحيحه كالسيوطى وابن حبان » والأقرب ما تقدم . 
انظر : « کشف الخفاء» (2/ 156) مع المصادر السابقة . 

(3) جمع السلامة : هو الجمع الذى يسلم فيه بناء الواحد وتزيد عليه واوًا ونونا أو ياء ونونّا نحو مُسْلِمِينَ 
ومسلمون . انظر : «الاصول ف النحو» لابن السراج (1/ 46) . ۱ 

(4) جوع القلة هى : جع التكسير الذى ياق عل الصيغ الأريع المذكورة فى قول ابن مالك : 

یل . آفئل ثم بل تنتافعال . ججموغ يا: 
وكذلك حمعا السلامة المؤنث والمذكر > إلا فى.خخالة اقتران كل منهما بأل الاستغراقية أو أضيفا > فحيائل 

یتصرف إلى الكثرة نحو قوله تعالى : إن الم ونيك 6 1 الاحزاب : 35 ] . 

۱ وضع الم يدل حفيفة عل ثلائة نما فوقه إل عشرة + وجمع الجر يدل فل ما فوق العشرة إلى غير نباية . 
انظر : شرح ابن عقيل » (415/2) ؛ «اللمع فى العربية » لابن جنى ص 171 . 

(5) هذا أحد الأقوال فى تفسير قوله : «معدودات  »‏ والثانى : أنها ثلاثة أيام من كل شهر > والثالث : آنا 
شهر رمضان » ورجحه الطری وابن ن الجوزى وجمع . انظر التفصيل فى : ١‏ تفسير الطبرى » (2/ ۰4130 

۰ « تفسيز القرطی » (2/ 275) ۰ من العلماء ١‏ زاد السیر (1/ 185) ۰ ١‏ تفسير ابن كثير » (1/ 214) . 


#7 


وهذه الورقات ( ْمل علَى مفرقة ول ) جع فطل ! » وهو اسم 
لطائفة من السائل تَشَْركُ فى حکم . 
وتلك الفصول مِنْ) علم (أصُول الفِقْهِ ) ينتفع به البتدی وغيره . 


( وَذْلِكَ ) أى لفظ أصول الفقه له معنيان : 


أحدهما : معناه الاضاف 2) ۰ وهو ما یمهم من مَفْرَدَيْه عند تقبيد الأول 
باضافته للثانی . 


وانیهما : معناه الب » وهو العَلْم الذى جيل هذا الترکیب "۳ الاضانی 
لقا له و تاه ول له : وهذا المعنى الثانی ذکره الصلْف بعد هذا فى 


توله : «وَأْصُولُ له رة على سبیل الجمَال ۰ 8 


والعنی الأول هو الذی بَيِّنَهُ بقوله : ( مُوَلّفٌ من جُرْأَيْنَ ) من التأليف › 
ار ال واتاسب ین اوه فر امین رکب ای هو 
ضم كلمة إلى أخرى » وقیل : |نهما بمعفى واحد . 

وقوله : (مُفْرَدَيْنِ) من الافراد القابل للترکیب » لا القابل للتثنية 
والجمع > فإن الافراد يطلق فى مقابلة کل منهما » ولا تصلح إرادة الثانی هنا ؛ 


(1) الفصل : لغة : القطع » واصطلاحًا : اسم لججملة مختصّةٍ من العلم مشتملةٍ على مسائل . وقيل : سُمُى 

فصلا لانفصاله عن غيره بمخالفته له . 
انظر ع يي ار ا د اي ا 

(2) معناه الاضانی : أو ما يُسَمّى عندهم ب «الحد الاضافی » : أى بالنظر إلى التركيب الإضافى الموجود فى 

هذین اللفظین ( اصول الفقه) ۰ وشرح کل واحد منهما لفة واصطلاشا . 
انظر : «الصفی فى أصول الفقه » لابن الوزیر ص 77 . 

(3) الالفاظ الوضوعة للدلالة على ضم شىء إلى آخر ثلاثة : الترکیب والتألیف والترتیب . رکب : 
ضم الاشیاء مؤتلفة كانت أو لا ء مرئبة الوضع أو لا » فهو أعم من الأخيرين مطلقّا . والتألیف : 
ضمها موتلفة » سواءٌ أكانت مرتبة الوضع آم لا . والترتیب : جملها بحيث یطلق علیها اسم الواحد » 
ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم أو التأخير فى الرتبة العقلية » وان لم تكن مؤتلفة . 

انظر : «غاية الأمول » للرمل ( ص 39 ۰ 40 ) » «الشرح الكبير ؟ للعبادى (1/ ۰151 152) . 
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لأن أحد الجرأين اللَذَيْن وصفهما بالافراد لفظ ( أَضُول ) وهو جمع » وق 
کلامه إشارة لذلك حيث قال : ۱ ظ 


۳ ۳ 

(فالاضل ما یی عليه شيزه :ای فالاصل الذی هو مفرد ا 
الأول ما بن عليه غبره » كأصل الجدار أى آساسه » وأصل الشجرة ی" 
طرفها الثابت ف الأرض ۰ وهو أقرب تعريف للأصل ‏ ۰ فان اس يشهدٌ 
له كما فى أصل الجدار والشجرة . ۱ 

۰ ۳ يما 5 5 ,2( + ۰ 5 ۳ 5 

وهذا احسن من قولهم : الاصل هو المحتاج إليه 5 5 فان الشجرة محتاجة 
إلى الثمرة من حيث کماها » وليست الثمرة أصلا للشجرة . 

ومن قولهم : الأصل ما منه الشیء "۳ ۰ فان الواحد من العشرة وليست 
العشرة أصلا له . 

ولما عرف الاصل عرّف مقابلّه وهو الفرغ على سبیل الاستطراد فقال : 
(والفرع ما يُبْنَى عَلَى غَيْرِهِ ) کفروع الشجرة لأصوطا . وفروع الفقه لااصوله . 





(1) وهو أقرب تعريف للأصل : يعنى فى اللغة وقد مثى عليه جمع من الأصوليين منهم أبوالحسين البصرى 
صاحب العتمد . والكلوذانى والاسمندى والاردییی وابن الفركاح ٠‏ والرمل ٠‏ وابن احاجب 
واعترض السبكى وتبعه الزركشى بان الأحسن أن يُقال : الاصل ما يتفرع عنه غيره > وهی أحسن من 
قوم : ١ما‏ يبنى عليه غيره ؛ لانه لا يقال إن الولد يبنى على الوالدء ويُقال : إنه فرعه» . 
انظر : تفصيل كلامهم فى تعريف الأصل والاعتراضات الواردة عليه فى  :‏ المحتمد » للبصری (1/ 8 9( 
« التمهيد» للكلوذان (5/1) » «بذل النظر فى الأصول» للاعندی ص 8 ۰ «الاغجم الزاهرات» 
للماردينى ص 978 شرح ابن الفركاح على الورقات » ص ۰80 « غاية الأمول » ص 41 ۰ « تحفة المسئول» 
للرهونی (1/ 145) ۰ ١‏ شرح ابن الحاجب » (1/ 25) للاغجی ء شرح الكوكب المنير) لابن النجار . 
(1/ 38) ۰ «البحر احیط » للزركثى (1/ 415 راج لابن السبکی (1/ 20 ۰ 1 «قواطع 
الادلة » للسمعان ص 35 . 

(2) هذا التعریف للرازی والارموی . 
انظر : ۱احصول ‏ (1/ 1/ للرازی » « شرح احصول » للقراق (1/ 27) . 

)3( وهو ما اختاره الارموی فى الحاصل » والصفی الحندى ف « نباية الوصول » وقال الآمدى : أصل کل - 
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تعریف الفقه 


( وال ) الذى هو الجزء الثان من لفظ (أضُول اه ) له معن لغوی 
وهو الفهم » ومعى شر عى وهو . ( مَعْرِفَة الا خکام ۹ المع ۹ الق 
طریقها الالمجيهاد) . . 


کالعلم بأن ۳ فى الوضوء واجبة » وأن الوتر مندوب » هذا على 
مذهب اف افش 9۶ 4 وأما عند المالكية فسّئة مؤكدة »› وأ ا 


= شىء ما يستند تحقیق ذلك الشىء إليه » وذلك لکون الفقه مأخودًا من الادلة وهو مستند فى وجوده إليها . 
وقد یطلق الاصل عندهم على عدة معان منها : الدلیل » والقاعدة الكلية » والراجح » والستصحب ‏ وما 
قيس عليه بعلة مستنبطة منه . انظر : «نفائس الاصول » للقرافى (1/ 26) ۰ « التحصیل من احصول » 
للارموی(1/ 167) » « حاشية الأنجم الزاهرات » ص ۰78 ۰79 « حاشية النفحات على شرح الورقات » 
للخطیب ص ۰13 « الشرح الصغير على الورقات » للعبادی ص 9 ۰ « شرح الکوکب » (1/ 39) . 

(1) الأحكام : جمع حكم : وهو لغة : النع والقضاء » واصطلاخا : إثبات أمر لامر أو نفيه عنه » أو 
« إسناد أمر إلى آخر إيجايًا أو سلبًا ٠‏ نحو زيد قائم وعمرو ليس بقاثم . انظر : ١‏ مذكرة الشنقیطی » ص 9 › 
« التوقيف » للمناوى ص 291 ۰ ١‏ معجم التعريفات » ص 81 ۰ طبع دار الفضيلة . 

(2) الشرعية أى الأحرة من الشرع البموث ب الى 8 > فخرج به معرفة الأحكام العقلية واحسية ‏ 
قالوا ل م . والشارع : هو الله تعالى » والرسول از 
مبلغم » ویطلق عليه أيضًا بهذا الاعتبار . 
سس : 0 المأمول » للرملى ص 44 ۰ ١‏ تشنیف السامع » للزرکشی (1/ ۰40 «شرح جمع اخوامع 
مع حاشية العطار » (1/ 58 ۰ 59) ۰ « شرح ابن الفرکاح على الورقات ۷ ص 84 . 

(3) مذهب الشافعى فى الوتر أنه سنة موكدة ‏ قال النووی وغيره : مذهبنا أنه ليس بواجب بل هو سنة 
مؤكدة . وبه قال حمهور العلماء من الصحابة والتابعين » وذهب أبو حنيفة وحده إلى وجوبه وخالفه 
صاحباه محمد وأبو یوسف فوافقا الجمهور . انظر : «اجموع تس 
(2/ 224 ۰ 225) ۰ «النجم الوهّاج » للدّميرى (2/ 292) . 

(4) تبييت النية : أى : إيقاعها فى جزء من الليل مشترط فى صيام او ی 
الجمهور » فلا يصح صوم رمضان ولا القضاء ولا الكفارة » ولا صوم فدية الحج وغيرها من الصيام 
الواجب بنيّة من النهار ومحل إيقاع النية من وقت الغروب إلى طلوع الشمس › ولا يضر ما يحدث بعد 
النية من أكل أو شرب أو جاع وعند الحنفية : إن نوی صوم رمضان أو المنذور المعين بعد طلوع 
الفجر جاز صومه . انظر التفصيل فى : ا مجموع » (6/ 302) ۰ « حاشية الدسوق ؟(1/ 520) ۰ ١‏ المغنى » 
(3/ ۰7 8) ۰ «بدائم الصنائع » (2/ ۰128 129) . 
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شرط فى الصوم » وآن الزكاة واجبة فى مال الصبی ۲ وغبر واجبة فى 
احلی المباسم 127 > وأن القتل بمَعَقَل (© يوجب القصاص ونحو ذلك من السائل 

بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد » کالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة ‏ 
وأن الزنا مرم › والأحكام الاعتقادية کالعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته 
ونحو ذلك من المسائل القطعية » فلا يسمى معرفة ذلك فقهًا ؛ لأن معرفة ذلك 
يشترك فيها الخاصصٌ والعام .. 


فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إل علم امجتهد. ولا يضرٌ فى ذلك عدم 
اختصاص الوقف على الفقهاء”* بالمجتهدين ؛ لأن المرجع فى ذلك للعرف ‏ 





(1) وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلةء دزی عن جمع من الصحابة وغيرهم ؛ 
لأنه حق يتعلق بالال » ويُؤدّى عنه وليه بنية » وخالف الحنفية فقالوا : لا يجب عليه الزكاة ؛ لأا 
عبادة وهو ليس من آهلها . انظر : «المجموع » (5/ 303 ۰ 304) » «المغنى» (2/ 256) ۰ « سبل 
اسلا ٩‏ (1/ 525) »> «بدائم الصنائم » (2 6) ۰ «الاشراف » للقاضی عبد الوهاب (2/ 388) . 

(2) الحلى الباح : سواء كان لامرأة وظاهر » أو لرجل اتخذه لنفسه کأنف وأسنان وحلية مصحف أو 
سیف : أو لمن جوز له استعماله کزوجته وابنته وأمته الوجودات لا العدومات . وحلى المرأة الذی 
تستعمله للزينة أو تعيره فليس عليها فيه زكاة » كما هو مذهب مالك والشافعى » والعتمد عند امد 
واجمهور » وذهب أبو حنيفة وأهل الرأی > وداود الظاهری وجمع من الصحابة إلى وجوب تزكيته . 

واتفق الفقهاء على وجوب زكاة ال الحرم اتخاذه للرجل والمرأة وتراجم تفصیلاته فى : «عیون 
السائل » للقاضی عبد الوهاب (2/ ۰4526 «الام» (2/ 0 41( » الإقناع » للخطیب (1/ 221) ۰ 
١‏ روضة الطالبین ۷ (2/ 260) ۰ «البدع » (2/ 369) » «المغنى » (2/ 323 » 324) ۰ «الدونة» 
(1/ 305) » «المجموع » (5/ 516 ۰ 517) . ۱ 

(3) القتل بمثفل : أو بغير احدد » وهو ما ليس له حد کالعصا واحجر وهو یقتل غالبًا » وهو موجب 
للقصاص عند حمهور العلماء . ۳ 
وعند أبى حنيفة : القتل بمثقل شبه عمد » إلا بالحديد ونحوه فإنه يعمل على السلاح . 
وعند أبى يوسف ومحمد : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد . 
انظر : « الكانى» (4/ 12) . «البدع » (8/ 242) » «المغنى » (8/ 209) ۰ «المهذب » (2/ ۰0175 
« العناية» (10/ 210) ۰ ۱فتح القدير » (10/ 229) ۰ «المبسوط » (26/ 123) . 


)4( حاصل جوابه عن سؤال أورده بعض الشّراح من أن مقتضى اختصاص الفقه بعلم امجتهد . اختصاص - 
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000 بالعرفة هنا العلم”'' بمعنى الظن 27 , وأطلقت العرفة الق هی 
۳۹ ؛ لأ الراة بلك ظه امجتهد : الذى هو لِقَوَّته قريب 
(3) 
من العلم 
وخرج بقوله : (الأحكام الشرعية) ۰ [ الاحکام العقلية › کالم بأن 
الواحد نصف الاثنين > واللحسية کالعلم ]”4 بأن النار محرقة . 


ا ب : (مَعْرِقَةٌ الأخكام الشَّرْعِية ی ) جميمٌ الاحکام . 
فا لاف واللام فيه للاستغر ف 9 : 


= الوقف ( من مال وغيره) على الفقهاء فقط دون غيرهم من العلماء » وجوابه : أن الوقف يجرى على 
العرف » فإذا كان العرف استعمال الفقهاء فى مطلق العلماء صرف لجميعهم وإن لم يعرف بعضهم بالفقه . 
انظر : «حاشية السوسى على قرة العين » ص 16 . 

(1) العلم : عَمّد یتعلق بالعتقد على ما هو عليه قاله الجوييى وغوه للباقلانی » وقال الفخر الرازی › 
واطرجانی : الاعتقاد الجازم الطابق للواقع . انظر : « البرهان » (1/ 100 ١‏ الستصفی » (1/ 25) ۰ 
إحكام الفصول » (1/ 45) ۰ «معجم التعریفات ۷ ص 130 . 

(2) الظن : تجويز أمرين لأحدهما مزية على الاخر » أى إذعان نفس المجَوّز بوقوع أحد الامرین بعینه 
دون الآخرء وقيل : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال اللقیض ٠‏ ویستعمل فى اليقين والشك تَورًا » 
وغلبة الظن : زيادة قوة أحد امحوزات على سائرها . 
انظر : ۱ [حکام الفصول » (1/ 46) . ١‏ معجم التعریفات » ص 122 ۰ «التعاریف 6 ص 492 ۰ 
لوو 0 E E ES a‏ > «|جابة السائل » للصنعانی 

ص 58 . 

(3) قال ابن الفركاح : حقق بعضهم هذا الجواب › فقال : ا ينال ق و 
ذلك الحكم إذا صح إسناده وجب العمل به » ومثل هذا يقال فى القياس الی » فاذا نظر فى آحاد 
الصور وغلب على ظنه صحة الخبر أو تحقق القياس حكم بذلك الظن الغالب » فالظنون حکم هذه 
الصورة الخاصة » والقطوع به القاعدة الكلية المأخوذ منها ذلك الحكم الخاص . بتصرف . 

انظر : «شرح ابن الفركاح على الورقات » ص 87 ۰ 88 . 

] ل‎ N 

(5) قوله للاستغراق : قالوا : التعريف فى قوله الأحكام» إن حمل على الاستغراق تعر وجود فقيه ؛ل 
ما من أحد الا ويشذ عنه بعض الأحكام . > وان حمل على الحقيقة كان كل من عرف حكمًا ما من 
الأحكام الاجتهادية فقيهًا ؛ وذلك خلاف الاصطلاح ۰ وأجيب بأن المراد بمعرفة الاخکام الشرعية 
حصول قوة وملكة .عکن معها النظر فى الأحكام إذا وفعت لا استحضار كل واحدٍ منها بتصرف من 
«شرح ابن الفرکاح على الورقات » ص 89 ۱ ۱ 
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والراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك ‏ ۰ فلا ينافى قول مالك نه - 
وهو من أعظم الفقهاء اجتهدین - فى اثنتين وثلائین مسألة من مان وأربین (2) 
مسألة سُئل عنها : لا آدری ؛ لانه متهییمٌ للعلم بأحكامها بمعاودة النظ 
واطلاق العلم على مثل هذا التهیز شائع عرفا » تقول : فلان یعلم النحو » ولا 
تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصیل » بل إنه متهييءٌ لذلك ° . 


آقسام الحكم الشرعی ‏ 
ثم بين الاحکام الرادة فى قوله الاحکام الشرعية فقال : ( وال خکام 
سَبْعَهُ : الوّاجبٌ والمندوب والمبَاح والمَخظور والمَكْرُوهُ وَالصَّحِيحٌ 
. وَالبَاطل ) . 


(1) التهيؤ : أى التهيؤ لمعرفتها - بأن يكون عنده المَلّكة الحاصلة من تتبع القواعد بحيث يقتدر بها على 
تحصيل التصديق بای حكم أراد » وان لم يكن حاصلا بالفعل . انظر  :‏ حاشية الدمياطى على شرح 
ال على الورقات » ص 32 بتحقيقى ۰ طبع دار الفضيلة » «حاشية النفحات على الورقات » 
للخطيب ص 14 ۰ «غاية الأمول » للرمل ص 46 > 47 ۰ «الشرح الكبير على الورقات » للعبادى 
( 171 ۰ تحفة السئول » للرهونى (1/ 154) . 

(2) یقصد ما رواه ايشم بن جمیل أنه قال : « شهدت مالك بن أنس سُئل عن نان واربعین مسألة » فقال فى 
ائنتين وثلاثين منها : لا أدرى » :. 
وعن عبد الرهن بن مهدى قال : كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال له : «یا أبا عبد الرحمن 
جئتك من مسيرة ستة أشهر ۰ حملیی أهل بلدى مسألة أسألك عنها فسأله الرجل عن المسألة » فقال : 
لا أحسنها » قال : فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شىء ۰ فقال : أى شىء أقول لاهل بلدى 
إذا رجعت إليهم؟ قال : تقول هم : قال مالك : لا أحسن» . انظر : التمهيد» لابن عبد البر 
(1/ 73) » «جامع بیان العلم » له (2/ 53) » «أخلاق العلماء » للآجرى ص ۰134 ٠‏ أدب المفقى» 

لابن الصلاح ص 13 ۰ «الاحکام» للامدی (4/ ۰6171 «صفة الفتوی » لابن حمدان ص 8 . 

(3) قلت : وقد ذهب جاعة إلى أن هذا الاشکال لازم قالوا : وطریق الخلاص منه أن يقال الفقه معرفة 
جملة غالبة من الأحكام الشرعية » وال نحو هذا ذهب الا مدی وابن احاجب والاسنوی وابن الفركاح . 
انظر : «الاحکام » للآمدى (1/ 22) ۰ ١‏ تحفة السئول ۷ (1/ 154 » 155) ۰ شرح الاسنوی  »‏ 
«نجاية السول ٩‏ (1/ 27) ۰ «شرح ابن الفرکاح » ص 89 ۰ «الابهاج » للسبكى (۰33/1 34) » 
د شرح الکوکب النير » لابن النجار (1/ 41) . 
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فالفقه العلم هذه السبعة » أى معرفة جزئياتها > أى الواجبات والندوبات 
والباحات واحظورات والکروهات والافعال الصحيحة والافعال الباطلة › 
کالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب » وهذا مندوب » وهذا مباح » وهذا حظور 
وهذا مکروه » وهذا صحیح » وهذا باطل » ولیس الراد العلم بتعریفات هذه 
الاحکام الذکورة » فان ذلك من علم أصول الفقه لا من علم الفقه . . 

واطلاق الأحكام على هذه الامور فيه تجوز ؛ لأنها متعلق الاحکام . 

والأحكام الشرعية خسة ”" : الإيجاب » والندبٌ » والإباحة » والكراهة , 
al‏ 

وجِعْلّه الاحکام سبعة ‏ اصطلاخ له » والذى عليه امحمهور أن الأحكام 
خسة لا سبعة كما ذكرناها ؛ لأن الصحيح اما واجب أو غيره » والباطل 
داخل فى احظور . 

وجعل بعضهم الأحكام تسعة وزاد : الرخصة والعزعة» وها راجعان 
إلى الأحكام الخمسة أيضًا » والله أعلم . 


(1) هذا مذهب جماهير أهل الاصول من الالكية والشافعية والحنابلة » قال الرملى وغيره : وهو الشهور › 
وهذا ما مشی عليه إمام الحرمين ( المصنف ) فى «الرهان» ۰ ولعله أراد بقوله ( الأ حكام ) ما يعم 
الحكمين التكليفى والوضعى ؛ لان الصحة والبطلان من الحكم الوضعئ عند جماهير علماء الأصول . 
وأما عند الحنفية : فالحكم التكليفى سبعة أقسام وهی : الفرض والإيجاب » والتحريم والكراهة 
التحرعية » والكراهة التنزيبية » والندب › والإباحة . انظر : «المستصفى» (1/ 65) ۰ «فواتح 
الرحهوت » (1/ 58) ۰ «البرهان» للجوينى (1/ 213) ۰ ١الإبباج‏ » (1/ 51) ۰ « تشنيف المسامع » 
(60/1) ۰ «شرح الكركب » (1/ 345 ۰ 464) » «الأنجم الزاهرات»ة ص 85 - 87 ۰ «غاية 
الأمول " ص 50 ۰ « شرح ابن الفرکاح على الورقات » ص 90 ۰ 91 ۰ «الجامع لاحکام وأصول 
الفقه » صدیق خان ص 91 بتحقیقی طبع دار الفضيلة . ۱ 

(2) وجعله الاحکام سبعة : قالوا : وجه الحصر فیها أن الحكم إن تعلّق بالعاملات ۰ فإما بالصحة واما . 
بالبطلان » وان تعلق بغيرها فهو إما لب أو ِذنْ فى الفعل والترك على السواء ۰ والطلب : إما طلب 
فعل أو تَرْكِ »> وکل منهما ما جازم أو غير جازم » فطلب الفعل الجازم الإيجاب » وطلب الفعل غير 
الجازم النْدْبُ » وطلب الترك الجازم التحريم » وطلبٌ الترك غير الجازم الکراهة » والإذن فى الفعل . 
والترّك على السواء الإباحة . انظر : «غاية المأمول» للرمی ص 50 ۰ « شرح ابن الفركاح » ص 90 
مع ١‏ حاشية النقحات » ص 17 ۱ E‏ 
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تعریف الواجب 2 


دل سك یر و پذکر لازم کل راحوٍ منها فقال : 


أي ی الوجوب هو پثاب .عل فعله . 
ويعاقب على ترک 20 . 


فاثواب عل الفعل والعقابُ عل الترك ر لازم للواجب من حيث وه 
بالوجوب ۰ وليس هو حقيقة الواجب » فان الصّلاة مثلا أمْرٌ مَعقولٌ متصوّرٌ 
ی نفسه ‏ رفو حصول الاب بفعلها والعقاب بتركها . 


فالتعریف الذکور لیس تعریفا بحقيقة الواجب إذ لا يمكن تعریف 
ة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها » وإنما القصود بیان الوصف الذی 


(1) الواجب : لغة : السافط والثابت واللازم » ومنه قوله تعالى  :‏ لا رمك کی و جنوجا 6 [الحج : 36 ] 
أى سقطت ۰ وقوله : : وجب البيع : أى ثبت ولزم . 
انظر : اللسان؛ (1/ 793) > ختار الصحاح» ص 740 ۰ «المصباح الثیر » (2/ 648) . 

(2) قال المصنف فى البرهان» (1/ 214) بعد أن ذكر عدة تعريفات للواجب ونقضها : والرضی فى معنى 
الواجب : إنه الفعل المقتضى من الشارع الذى يلام تاركه شرا وقال الباقلانى : الأولى فى حدّه أن 
يقال : هو الذی يذم تاركه ويلام شرعًا بوجه ما » وقريب منه فول بعضهم : ما يمدح فاعله » ويّذْمٌ تاركه عل 
بعض الوجوه » وإلى نحو هذا ذهب الغزالی والبيضاوى والرازی والشوکای وصديق خان وغيرهم . 

ه قال الأصوليون : وينقسم الواجب من حيث الفعل إلى مُعَيّن » لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم 
ونحوهما . وإلى ١‏ مبهم » فى أقسام محصورة یجزی واحد منها كالخصال الكفارة . 

ومن حيث الوقت إل 0 مُضَيّق » وهو ما تعيّن ل وقت لا يزيد عل فعله كصوم رمضان ٠‏ ول ؛ موسع ؛ 
وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج فهو خير فى الإتيان به فى أحد أجزائه . 
ومن حيث الفاعل إلى «فرض عين » : وهو ما لا يدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات 
الخمس ۰ و «فرّض كفاية » و ی ا و ی ی 
انظر : «اتحصول » (1/ 117/1 ۰ 9 المستصفى» (1/ 65) ۰ « شرح اللمع » للشیرازی (1/ 105) »› 
« إرشاد الفحول » (1/ 50) ۰ ١الجامع‏ لاصول الفقه » لصدیق خان ص 91 بتحقیقی ۰ « نهاية السول » 
١ ۰ )55/1(‏ تحفة السئول » للرهوتی (2/ 20) > « شرح الکوکب ؟ (1/ 345 ۰ 346) ۰ «قواعد 
الأصول» للبغدادى ص 24 ۰ 25 بتحقيقى . 
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اشترکت فيه حتى صم صدق اسم الواجب علیها . وذلك هو ما ذکره من 
الثواب على الفعل والعقاب على الترك ؛ وكذلك يقال فى بقية الأحكام . 


نان قيل : قوله : يعاقب على تركه يقتضى لزوم العقاب لكل من ترك 
وا جا . وليس ذلك بلازم . 


فالات أله كن مان الاب عار الاك وج ل اا 
العصاة » مع العفو عن غيره . 

أو يقال : الراد بقوله : «وَيْمَاقَبُ عَلَ قزکه» ۰ أى ترتث العقاب عل 
ركه كما عر الك غو ماخ ولك لجان ال ةة ` 

وأورد على التعريف الذکور : آنه غير مانع لدخول کثیر من السان فيه » فان 
الأذان سنة » وإذا تركه أهل بلد قوتلوا "۲۳ ۰ وکفی بذلك عقابًا ؛ وكذلك 
صلاة العيدين عند من يقول بذلك ‏ » ومن ترك الوتر ردت شهادته وغو 
ذلك . ۱ 

زاح ان اه قاتا ةه وان الف لاه نو ات عل 
نفس الترك بل على لازمه . وهو الاحلال من الدين» وهو حرام » و 
الشهادة ليس عقابًا » وإنما هو عدم ا اا ات 
من أفعال وترك › فدخل فيها الواجب وغيره . 

ألا ترى أن العبد إذا رفك هاده م يكن و 3 00 ۰ وإنما ذلك 
لنقصانه عن درجة العدالة ؟! 


(1) قال العلماء : لان جميع ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة » وإنما المقاتلة على مثل ذلك لا يلزم من 
الاجتماع على تركه من استخفافهم بالدين بخفض أعلامه ؛ لأن الأذان من أعلام الدين . انظر  :‏ البحر 
الرائق ۷ (1/ 269) » « المبسوط»  )133/1(‏ «المهذب » (55/1) › مغنى احتاج » (1/ 134) . 
را ی 10 بت ی ات ی 1۷ 423( 4 صول انش ی ١‏ 5114/17 

(2) عند الشافعية وانابلة والحنفية . 
انظر : مغن احتاج » (1/ 587) » «شرح لمهذب » للنووی (5/ 5) ۰ «شرح مشهی الارادات ؛ 
(1/ 324) ۰ «الفروع » (2/ 137) ۰ «المغئى» (2/ 111) ۰ «مجمع الانهر » (1/ 107) . 
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على أن الصحیح أن الاذان فى المضر فرض كفاية ۲۱ ۰ ونصّ أصحابنا على 
أنه لا يقاتل مَنْ ترك العبدین © . ظ 


والسژالان واردان على حد احظور > والجواب ما تقدم . 
تعريف المندوب 


والندوب : هو الملأخوذ من الندب » وهو الطلب لخة © > وشرعا من 
حيث وصفه بالندب هو «ما یُثاب على ففله ولا يُعَاقبُ علی ترکه »© . 





(1) وال هذا ذهب جمع من أئمة اثالكية کابن عبد البر وابن رشد والباجی وجعله الاب وابن عرفة مشهور 
٠‏ المذهب ؛ لأنه شعار الإسلام » وسنة مؤكدة فى حق مساجد الجماعات ولو تلاصقت المساجد ؛ وكذا 
كل جماعة تطلب غيرها للصلاة »> وذهب عبد الوهاب وابن الاب وخليل فى «غتصره» وابن عسكر 

فى « ارشاده ۲ إلى سنيته . انظر تفصيل ذلك فى : «الرسالة " لابن أ زيد مع ١‏ إيضاح المعانى » لقیده 
ص 42 ۰ 43 ۰ إرشاد السالك » لابن عسكر مع ١‏ الإسعاد فى. مشکل الإرشاد» لمقيده ص 34 › 
« الثمر الدانى على رسالة القروان » للآبى ص 6 بتحقيقى ۰ جميعها من مطبوعات دار الفضیل 
وه التفريع » لابن الجلاب (1/ 1 » «عيون السائل » للقاضى عبد الوهاب (1/ 268) ۰ مواهب 
الجليل» للحطاب (1/ 421 ۰ 422) . ۱ 

(2) قال ابن العربى : لا یقاتل أهل بلد على ترکها ‏ والذهب آنها سُنة مؤكدة أو واجبة لا ینبغی تركها . 
قال الحطاب : وهو المشهور العروف من المذهب ٠‏ قال القرافى : وعند أ حنيفة : واجب عل الأعيان » 
وعند ابن حنبل : فرض عل الكفاية . 

انظر : «التساج والإكليل ' (2/ 189) . «الذخيرة؟ للقرافى (417/2) ۰ ١‏ التلقين » لعبد الوهاب 
(1/ 136) ۰ «الکانی » لابن عبد البر (1/ 77) ۰ ١‏ كفاية الطالب » للمنوق (1/ 491) . 

(3) التدوب : لغة : الطلب والدعاء والحث على الشیء ؛ ومنه ندیه ال الامر : دعاه و ؛ ومنه قول 

الشاعر : 
لا يسألون آخاهم حين يندم فى الناثبات على ما قال برهانا 


انظر : « تاج العروس »(4/ ۰253 254) » « لسان العرب »(1/ 755) ۰ « مذكرة الشنقیطی » ص 18 . 

(4) وقال الصنف فى « التلخیص ۰ (162/1) : هو الفعل المأ مور به الذى لا يلحق الذم والمأثم شرعًا عل 

ترکه من حيث هو ترك له » وبنحوه عرّفه المَزالى وقال فى ١‏ البرهان» (1/ 214) : هو الفعل القتضی 

. شرقا من غير لوم على تركه ۰ وعرفه الامدی بأنه : الطلوب فعله شرغا من غير ذم على ترکه مطلقًا . 
وقال بعضهم : ما طلب الشارع فعله طلا غير جازم كالسواك والرواتب والتطیب یوم الجمعة . 

فائدة : جهور الأصوليين على أن الندوب مأمور به حقيقة ؛ لان الندوب طاعة » والطاعة تکون 

بامتثال آمر الله » فکان الندوب مأمورا به حقيقة . ۳ 
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تعریف الباح 
والمباح " "من حيث وصفه بالاباحة ( ما لا یاب على فغله ) » يريد ولا على 


تركه «ولا يُعَاقَبُ قب عَلَى تركو »۳ ۰ يريد ولا على فعله » أى لا يتعلق بكل من 
فعله وتركه ثواب ولا عقاب . 


ولا بدٌ من زيادة ما ذکرنا لثلا یدخل فيه المكروه والحرام 


= والجمهور عل أن الندوب یسمی سُنة ومستحبّا وتطوغا ونفلا خلافا للحنفية الذين يجعلون الندوب 
مرادفا للنفل ولا كراهة عندهم فى ترکه ۰ وفرقوا بين السنة والنفل » فجملوها أعل منه رتبة » فان 
كانت مؤكدة فترکها مکرره تحربمًا ۰ وان كانت غير مؤكدة فتنزیا . 

والندرب خادم للواجب ودافع على الالتزام به وجابر لما قد يقع فيه من نقص ؛ ولانه إما مقدمة له أو 
تذكار به كان من جنسه الواجب أو لا . فالذی من جنسه الواجب كنوافل الصلوات مع فرائضها › 
والذى من غير جنسه كالسواك وتعجيل الافطار ۰ وتأخير السحور ونحو ذلك قاله الشاطبى . 

انظر : المستصفى » (1/ 66) ۰ ١‏ أحكام الامدی » (163/1) ۰ ١‏ تحفة المسثول » (76/2) ؛ « البحر 
احیط » (1/ 284) . «نهاية السول » (1/ 62) ؛ «الامهاج » (1/ 56) » ١‏ مذكرة الشنقيطى اص ۰18 
«الشرح الكبير » للعبادى (1/ 210 ی الأضول ؟ وی يترح مجلم عن 27 ۰ 
و (1/ 151) » (المسودة» (1/ 90) . 

(1) المباح : لغة : المعلن والمأذون فيه » البوح : ظهور الشیء » يقال : باح به صاحبه > وأباح الرجل 
ماله : رم ور . انظر : ١‏ اللسان» (2/ 416) ۰ «العين» (3/ 311) ؛ «المصباح 
ا (1/ 65) » «احکم » (4/ 31) . 

(2) عرفه إمام الحرمين فى «البرهان» (1/ 216) بأنه : «ما خیّر الشارع فيه بين الفعل والترك من غير 


اقتضاء ولا زجر  »‏ وقال فى « التلخيص » (1/ 161) : «ما ورد الاذن فيه من الله تعالى فى فعله وتركه 0 


من بويد مو ترد لاعن خی قضیمی أعدها یاقا دم ارمخ ' ثم قال : «وهذا حدٌ سديد ...۰ 
وله تعريفات أخرى كقول بعضهم : ما لا يتعلق بفعله مدخ ولا ذم » أو «ما لا يتعلّق به أمر ولا نمى 
لذاته ٩‏ ۰ وقيل غير ذلك . 

فائدة مهمة ٠١‏ هن الافوليك ا 

1 - إباحة شرعية : أى عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع فى ليالى رمضان المنصوص عليها بقوله : 
ليل تسم يلد ایا ار إل اك © [البقرة : 187] . 

2 - إباحة عقلية : وتسمى فى الاصطلاح : البراءة الأصيلة والإباحة العقلية أو استصحاب العدم 
الاصل حت يرد دليل ناقل عنه » ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية 
يسمى نسخا كرفع إباحة الفطر فى رمضان وجعل الإطعام بدلا عن الصوم » والإباحة العقلية فليس 
ا ا و ۳۳ ۱ = 
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30 ( 1 0 5 5 7 وی ۸ بر 
والحظور" من یب وصمه بالحظر ) أى الحرمة « ما يُثاب علی 
ترکه » امتثالا "۰ ويُعَاقبُ عَلَى فِعْلِهِ ۰( . وتقدم السوالان وجوایهما . 


والکروه " من حيث وصفه بالکراهة ما یاب عَلَى تركو » امتا 
« ولا يُعَاقبُ مَلّی ففله ٩»‏ . 5 





> انظر : «المستصفى » (1/ 66) ۰ « الإبهاج »(1/ 60) » « الشرح الكبير » للعبادی (1/ 212 213(« 
١‏ شرح ابن الفركاح على الورقات ؛ ص 98 ۰ « أحكام الآمدى » (1/ 168) ۰ « احصول 6 (1/ 1/ 28 1( 
؛ تيسير التحرير » (2/ 225) : « شرح المع » للشیرازی (1/ 106) ۰ « مذكرة الشنقيطى »ص ۰19 « شرح 
احصول ‏ للقرافى (1/ 95 ۰ 96) ۰ ١‏ البرهان» (1/ 216) . 

(1) المحظور : لغة : الحجر والمنع والحبس ٠‏ وكل من حال بينك وبين شىء فقد نحظره عليك . 
انظر : «المحكم؛ (282/3) . «اللسان» (4/ 203) ۰ «تاج العروس » (11/ 58) ۰ «أساس 
البلاغة ٠‏ ص 132 . 

(2) قوله : امثالاً : يعن إذا تركه لامتثال الأمر وقصد التقرب إل الله تعالى » أا إذا تركه لعدم وصوله إليه » أو 

من غير أن تحضره نية لامتثال الأمر فليس له واب على تركه . قاله ابن الفركاح والاردین . 
انظر : « شرح الفركاح » ص 0 ٠»‏ « الأنجم الزاهرات » ص 92 . 
,3( هذا تعريف المصنف هنا وقد حدّه فى 8 البرهان» (1/ 216) فقال : «احظور : هو ما زجر الشارع عنه 
۱ ولام على الاقدام علیه» وله تعریفات آخری منها : ما یُذم فاعله وعدح تارکه » وقیل : ما یتهضر فعله 
سا للذم شرا بوجه ما من حيث هو فعل له " ویسمی حرامًا » ومعصية ء وذنيًا » وقییکا » ومزجورا 
عنه » ومتوعذا عليه يعن من الشرع . انظر : « نفائس الاصول » للقرافى (1/ 87 - 89) » « البحر احیط » 
١ ۰ )255 /1(‏ المستصفى » (1/ 76) ۰ [رشاد الفحول ۰ (1/ 1) ۰ «احصول ‏ (1/ 1 )۰ «شرح 
الکوکب » (1/ 386) » «الجامع لاصول الفقه » لصدیق خان ص 92 . 

(4) الکروه : لغة : ضد احبوب أخذًا من الکراهة » وقیل : من الكريهة وهی الشدة فى الحرب . 
انظر : «اللسان » (534/13) ۰ «عبذیب اللغة» (6/ 10) > المصباح الیر » (2/ 532) » #میزان 
الاصول» للسمرفندی ص 43 . ۱ ۱ 

(5) وعرّفه الصنف فى البرهان» (1/ 216) فقال : «الکروه : ما زجر عنه ول يلم على الاقدام عليه » 

وقال فى ١‏ «التلخیص » (1/ 169) : ما نهی عنه تنزيبًا وندبًا إلى ترکه > كقولنا : یکره ترك النوافل > 
ویطلق الکروه فى اصطلاح أهل العلم ویراد به : 7 ۳ 
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وإنما قيدنا ترتب الثواب على الترك فى الحظور والکروه امتثالا ؛ لأن 
احرمات والمكروهات يحرج الإنسان من عهدبا " ' بمجرد تركها ) 0 
شر عا تم له عن النضد رن اء لكل يني یراب عل اک 
إذا قصد به الامتثال . 


فان قيل : وكذلك الواجبات والندوبات لا يترتب الثواب على فعلها إلا 
إذا قصد به الامتثال . 

فالجواب : أن الأمر كذلك » ولكنّه لما كان كثيرٌ من الواجبات لا يتأتى 
الإتيان ہا الا إذا قصد ما الامتثال وهو کل واجب لا يصح فعله الا بنية . 
لم يمتج إلى التقييد بذلك › وان كان بعض الواجبات ( ترا الذمة بفعلها ولا 


= مه الاول : الحرام : حيث أطلق التقدمون المكروه على السرم ٠‏ ووقع ذلك فى عبارة الشافص ومالك 
وأحمد » قال الصيدلانى : وهو غالب فى عبارة المتقدّمِين كراهة أن يتناوهم قوله تعالى : ور مووا لما 
9 تف تم الدب هدا عل مدا حرام 4 [ النحل : 116 ۲ . 
٠‏ الثائى : ما نه عنه نبی ننزیه : لا تحريم كالصلاة فى الاوقات الکروهة . 
ه الثالث : خلاف الأؤلى : ويراد به ترك ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهیا عنه كترك المندوبات 
ويسميه الفقهاء ب ١‏ ترك الأول › وهذا الاصطلاح قد أهمله جمهور الأصوليين وذكره أهل الفقه » وهو 
واسطة بين الكراهة والإباحة . 
والفرق بين المكروه وخلاف الأولى : أن ما ورد فيه نبى مقصود يُقَالُ فيه مکروه » وما ليس فيه نمى 
مقصود يُمَالُ فيه : خلاف الأولى » ولا يُقَالُ : مكروه كترك سُنة الفرض القَبُلية مثلا . 
ه الرابع : ما فيه شبهة : أو ما كان موضع لَبْس لغموض الأدلة فيطلق ويُرادُ به ما فى القلب من حزازة 
وإن كان غالب الظن الحل كأكل لحم الضبع . انظر : «الستصفی ٩‏ (67/1) ۰ « تحفة السئول » 
(2/ ۰80 481 مي مس اس وا وروی ی الكوكب المنير » 
(1/ 419) ۰ «أحكام الآمدى » (1/ 166) ۰ «الشرح الکبیر على الورقات » ۱۳ ۹ 
«الجامع لاصول الفقه » لصدیق خان ص 93 , «أعلام الموقعين» (1/ 39) . ۱ 
(1) قال السوسی : الراد بعهدة الحرم : ما یترتب على فعله من العقاب وبعهدة الکروه ری عل 
فعله من اللوم . وقوله : بمحرد تركهما : صادق بأنواع الترك > فیشمل ما إذا ترکهما رياءً وخوفا من 
لوق أو من غير قصد اصلا . وعقابه فى الریاء وخوف الخلوق لیس علیهما لعدم فعلهما » بل على 
ذلك القصد الذموم الذی هو من قبیل الحرام . انظر : « حاشية السوسی على قرة العين؛ ص 23 . 
(2) قوله : وان كان بعض الواجبات : وکذا بعض الندوبات مما يصح بدون نية کالنضح الذی هو رش 
الاء باليد » وکازالة النجاسة - على القول بسنیتها - وغل الیت کذلك - على القول بسنیته - وان 
كان تعبذا ؛ لانه تعبد فى الغبر وهو لا یفتقر لنية كغسل الاناء سبعًا من ولوغ الکلب فيه » بخلاف = 
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ترتب الثواب عل ذلك إل |ذا قصد الامتثال » کنفقات الزوجات ورد 
الغصوب والودائع ورد الديون ونحو ذلك مما يصح بغير نية › والله اعلم ۱ 


والصَّحِبحُ ''' من حيث وصفه بالصحة ۰ اصطلاعا 220 و ما تعلق به 


ود بالذال المعجمة » وهو البلوغ إلى القصود » كحلٌ الانتفاع فى البيع 


» أى بلوغه إلى المقصود . ویْعتذ به » فى الشرع‎ NN 
. بان يكون قد جمع ما يعتبر فيه شرعًا عقدًا كان أو عبادة‎ 


ارد من فعل الف والاعتدال من فعل الشارع › وقبل : اما 


= التعبد فى الفس کفسل اليدين ثلا قبل إدخالهما فى الاناء فى الوضوء فهذه الندویات لا يثاب علیها 
الا إذا فعلها امطالًا . انظر : « حاشية السوسی على قرة العين» ص 24 . 

(1) الصحيح : لغة : السليم ضد السقيم » والصحة فى البدن حالة طبيعة تجرى أفعاله معها على احری 
الطبیعی › ES‏ ی اک وی ل صحت الصلاة إذا أسقطت القضاء » وصح العقد : 
إذا ترتب عليه آثره . نظر : « الشرح الكبير » للعبادى (222/1) . 

ايه : ما ات به فى الشرع أو : : ما تعلّق به النفوذ وحصل به القصود » وقیل : 
الصحة موافقة الأمر وهذا تعريف المتكلمين . وقيل : الصحة فى العبادة وقوع الفعل كافيًا فى صحة 
SE‏ احكانها O a‏ : الصحة استتباع الغاية وقيل 
غير ذلك . انظر : رح الدع ٠‏ للشیرازی (1/ 107) ۰ «ناية السول » (1/ 76) > «مناهج 
العقول » (77/1) » ( تشليف المسامع » )68/1 « 69( )+ « المستصفى » (94/1) › فواتح 
الرهوت » (1/ 121) ۰ «شرح الکوکب» (465/1) ۰ «البحر احیط » (1/ 312 ۰ 313 
"رل (1/ ق e‏ > نزهة الخاطر العاطر » لابن بدران (1647/1) . 

(3) قال الشراح : إذا ترتب على العقد ما يقصد منه مثل البيع إذا آفاد اللك » والنكاح إذا أفاد حل 
الوطء . والخلع إذا أفاد بيوثة الزوجة قيل له صحیح ۰ ویعتد به » فالاعتداد بالعقد هو الراد لو صفه 
بالصحة وبکونه نافذا ١‏ ال في ا ونم دی : فلو اكتفى (المصنف ) بأحد اللفظين وهو 
عبارة « ما يعتد به» عن قوله : «ویتعلق به النفوذ» كان أولى من الجمع بینهما ۰ فان الالفاظ الترادفة 
تجتنب فى الرسوم » ورد بعضهم فقال : ا ل 
إغا تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ ؛ فلذا جمع الجويى بینهما . انظر : شرح ابن الفركاح 0 
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دوالبّاطل »۰ من حيث وصفه بالبطلان : «ما لا یملق به النْقُودُ 
وَلَايُعبَدٌ به ) بأن لم يستجمع ما يعتير فيه شرعا ۰ عقدًا كان أو ا : 
والعقد ف الا صطلاح یوصف بالنفوذ والاعتداد » والعبادات تو صف 


بالاعتداد فقط . 
الفرق بين الفقه والعلم 
( والفِقَهُ » بالعنی الشرعى المتقدم ذکره « آخص من العِلّم » ؛ لصدق العلم 
. على معرفة الفقه والنحو وغيرهماء فكل فقه علم "" ولیس كل علم فقهًا .. 
۱ وکذا بالعیی اللغوی › فان الفقه هو الفهم » والعلم العرفة : وهی أعم . 





>« «الانجم الزاهرات » للماردینی ص 94 ۰ « غاية الأمول » للرمل ص 67 ۰ «الشرح الکبیر » للعبادی 
(1/ 223) ۰ «النفحات على الورقات » ص 22 . ۱ 

() الباطل : لغة : الذاهب مقابل الصحیح » وبطل الثىء إذا ذهب ضیاعا وخسرًا فهو باطل . والباطل 
. نقيض الحق . والجمع : آباطیل . ۱ 
انظر : «اللسان» (11/ 56) ۰ «المصباح المنير» (52/1) . 

(2) ذهب جمهور العلماء إلى أن البطلان والفساد مترادفان » يقابلان الصحة الشرعية سواء كان ذلك فى 
العبادات أو فى المعاملات » فهما فى العبادات : عبارة عن عدم ترتب الاثر عليهما . أو عدم سقوط 
القضاء ۰ أو عدم موافقة الأمرء وف المعاملات : عبارة عن عدم ترتب الاثر عليها » فإذا صلل بغير 
وضوء فصلاته باطلة ‏ وإذا باع ما لا ملك فالبيع باطل » لاختلال شرط الصلاة والبيع . وفرق الإمام 
أبو حنيفة بين البطلان والفساد فى باب المعاملات حيث قال : الفاسد : هو ما كان مشروعًا بأصله دون 
وصفه ۰ ويفيد الملك عند اتصال القبض به » والباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه . 
انظر : «الشرح الکبیر » للعبادى (1/ 223 - 227) ۰ «شرح ابن الفركاح » ص 103 ۰ ١‏ شرح 
الکو کب النیر » (1/ 473) ۰ ١‏ تشنيف السامع » (1/ 073 ۰ ١‏ تحفة السئول » للرهونی (1/ 96) ۰ « نهاية 
السول »(1/ 77) » « مناهج العقول » (1/ 78) ۰ ٠‏ نزهة الخاطر شرح روضة الناظر ۱(۷/ 167) ۰ ١‏ تیسیر 
التحریر » (2/ 236) ۰ ١‏ ميزان الاصول » للسمرقندی ص 39 . ۱ 

(3) قال ابن الفركاح : وذلك أن الفقه فى عرف العلماء إنما يقال على معرفة الاحکام الشرعية ۰ والعلم يقال 

على ما هو آعم من ذلك ۰ فان كل من أتقن صناعة علمية من نحو أو کلام أو غير ذلك قیل له : عالم 

بذلك الفن » والفقه نوع من آنواع العلم » فكل فقه علم » وليس کل علم فقهًا » وکل فقیه عالم › 

ولیس کل عالم فقیها . انظر : شرح ابن الفرکاح على الورقات » ص 104 . 
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تعريف العلم 
١‏ وَالمِلُمُ» فى الاصطلاح : ١‏ مُعرفة الغلوم » . أى إدراك ما من شأنه أن 
يعلم › > موجودا كان أو معدوما ) ا تا و ,14 ل اليا » كإدراك 
الإنسان أى تصوره بأنه حيوان ناطق › وكإدراك أن العالم وهو ما سوى الله 
تعای حادث . ۱ 


وهذا الحد للقاضى أبى بكر الباقلانی 7 » وتبعه الم نى ت ۱ 


۱ : واعرض بن فيه دورًا ؛ لانْالعلوم مشت من العلم . > فلا یعرف المعلوم 

الا بغد معرفة العلم ؛ لأن المشَْقّ مشتمل على معنى المشتَقّ منه مع زيادة . 
وبأنهُ غي شامل لعلم الله سبحانه ؛ لأنه لا يسمى معرفة إجماعًا , لا لغة 
ولا اصطلا ° . 


(1) هو : الإمام محمد بن الطیب الباقلاتی البصرى المالكى . فقيه ٠‏ أصولى › > متكلم من كبار أصحاب 
أبى الحسن الأشعرى والمقدّم فيهم . توفى سنة 403 ه . انظر : «وفیات الأعيان» (3/ 400) , 
« تاريخ بغداد ۷ (5/ 379) ۰ «البداية والنهاية» (11/ 350) . 

(2) قوله : وتمه الصلّف : یمن هان «الورقات وق بعضی کے كو التلخیصی ق آصول الفقه 4 081/10 
وزاد فيه بعد ذکره لتعریف الباقلانى : « ولو قلت : العلم : ما يعلم به العلوم كان أسد عندنا ؛ ولو قلت : 
العلم : ما أوجب حله الاتصاف بکونه عالا لكان صحيسًا » وقد أومأ إليه شيخنا فى بعض مصنفاته » . 
وجمهور أهل الأصول قالوا : بان العلم يح - كما ذكر الفتوحى - وذهب آخرون إلى أن العلم لا يُحد ؛ 
لان الأشياء - كلها. - لا تعرف إلا بالعلم » والحدٌ يكشف عن حقيقة احدود : فلو خد العلم فلا يخلو أن 
يحد به » أو بغيره » فان حد بغيره : كان محالا ؛ لان العلم لا يتكشف بغیره ؛ وان حُحدٌ به فهو - أيضًا - 
محال ؛ لانه لا یعرف الشىء بنفسه . وذهب المصنف ف « البرهان » والغزالى إلى أنه لا یْحدٌ وتوسط القاضی 
ابن العرى فقال: والصحيح : أن العلم لا يقتنص بشبكة الحد » وإنما يتوصل إليه على سبيل الرسم المقرب 
للمعنى . انظر : « البرهان » للجوينى (1/ 99) ۰ * المستصفى »(1/ 25) ۰ « المنخول » ص 38 ۰ ١‏ المسودة 
فى أصول الفقه» (2/ 1003) . «الحدود» للباجى ص 24 ۰ «التمهید » لأ الخطاب (1/ 36) . 
«أحكام الآمدى » (1/ 29) , ٠‏ «الأنجم الزاهرات » ص 97 ۰ 4 شرح ابن الفرکاح ۲ ص ۰104 ۰105 

٠‏ «امحصول ۲ (1/ ۹ شرح المع »(۱/ ۰83 84): ٠‏ «احصول » لابن العری ص 24 ۰ الشرح 
الكبير ٤‏ للعبادی (۱/ 239 - 241) » ١‏ تشنيف المسامع » (1/ 96) . 

(3) قالوا : لان المعرفة تطلق عل العلم بعد الجهل » وعل الإدراك الأخير من الإدراكين يتخللهما عدم 
وذلك عل الله محال » ويجاب عنه بان المَعَرّف العلم الحادث . انظر : « حاشية السوسى عل قرة 
العين؛ ص 27 ۰ مع الشرح الکبیر على الورقات » للعبادی (1/ 240 - 243 ) . 
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وبأن قوله : «عَلَى ما هو به" زائدٌ لا حاجة إليه ؛ لأن العرفة لا تکون إل 


كذلك . 
1 .2 
تعريف الجهل 
« وَالجَهْلُ 2 نَم تصور الشىء على خلافب ما هُوَ به » فى الواقع 
وفى بعض النسخ «عل حلاف ما هو عليه؛ كتصور اسان بان حيوان 
صاهل > وکادراله الفلاسفة أن العام قديم . ۱ 
فا مراد بالتّصور هنا التصوُرُ الطلق الشامل للتصور الساذج وللتصدیق . 
وبعضهّم وصف هذا بالجهل الم (8) > وجعل الجهل الط : 
. عدم العلم بالثىء . کعدم علمنا بما تحت الأرضين وبما فى بطون البحار ؛ 
وهذا لا یدخل فى تعریف الصنف ‏ > فلا يسمى عنده جهلا . 
والتعریف الشامل للقسمین أن يُقال : الجهل انتفاء العلم بالقصود » أى 
ما من شانه أن ید فَيُذْرَكَ » إما بان لم يدرك اصلا وهو البسیط . أو إبأن 
اجا جل ات عليه شاد یی اليه 





(1) قوله : على ما هو به : قال السوسی : أى الوجه والوصف الذى هو به أو صف ووجه هو بهء 
ف(ما) موصولة أو نكرة موصوفة » والواقع : هو علم الله أو اللوح المحفوظ ۰ وقيل غير ذلك . 
انظر : « حاشية السوسى على قرة العين» ص 28 ۰ مع حاشية الخطيب «النفحات» ص 25 . 

(2) الجهل : لغة : خلاف العلم . واصطلاخا : قيل فيه : اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو بهء وقيل : 
إدراك السّیء ء على خلاف ما هو عليه » وقیل : : تصور المعلوم على خلاف ما هو به » وقيل : الجهل : 
انتفاء العلم بالمقصود وقيل غير ذلك :انر : : « قواطع الادلة » للسمعان ص 23 ۰ ١‏ حاشية العطار 
على جمع الجوامع 6 (1/ 211 ۰ ۲ شرح المع ؟ (1/ 89) ۰ الحدود» للباجى ص 29 ۰ ١‏ إجابة 
السائل ٠‏ ص 61 ۰ «العتمد » للبصری (2/ 420 ۰ «امحصول ۷ (1/ 1/ 101) . ۱ 

(3) الجهل الرکب : هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع ۰ و وا ناوید یبور 
العلم بالشىء ۰ ومن الاعتقاد الذى هو غير مطابق لا فى الخارج . انظر : ( معجم التعریفات » 
للجرجانی ص 72 ۰ « شرح الكوكب » (1/ 77) » «الشرح الكبير ' للعبادى (1/ 251) » «شرح ابن 
الفركاح * ص 106 ۰ «حاشية العطار على جمع الجوامع *(212/1) . 

(4) الجهل البسيط امرجم ات كاي اماه يكون عاًا . انظر : «الصادر السابقة» . 


44 


وسمی مركيًا لان فيه جهلین : جهل بالمدرك ‏ ۰ وجهل بأنه جهل به . 
أقسام العلم الحادث 2 
وَالِعِلُمُ؛ الحادث وهو علم الخلوق ينقسم إلى قسمين : ضرورى 


ومكتسب 

وأما العلم القديم : وهو علم الله سبحانه وتعالى » فلا يوصف بأنه 
ضروری ولا مکتسب . ۱ 00 

فالعلم ۱ الصَرُورى » هو «مَا لمْ یم عَنْ نظر واسیذلال» بأن يحصل 
بمجرد التفات النفس إليه فیضظر الانسان إلى إدراكه ولا ,عکنه دفعه عن نفسه 
وذلك « کالملم الواقع » أى احاصل « بإخدى الحَوَاسٌ » جمع حاسة بمعفى ٠‏ 
القوة الحساسة «الحَمُس » الظاهرة » احترارًا من الباطنة . 

«التى هى : المع » : وهو قوةٌ مودعة فى العصب الفروش فى مقعر 
الصماخ ۳ ۰ أى موخره » يدرك بها الاصواث بطریق وُصُول اطواء اتکی 
بكيفية الصوت إلى الصماخ » بمعن أن الله سبحانه يخلق الادراك فى اللفس عند 
ذلك . 

«وَالبَصَرُ»؛ : وهو قوةٌ مودعة فى العَصبَتَينَ امجرّفتين اللتين يتلاقيان فى 
الدماغ ثم يتفرقان فيتأديان إلى العینین » يدرك بهما الأضواء والألوان 
والأشكال وغير ذلك مما يخلق الله إدراكه فى النفس عند استعمال العبد تلك 
القوة . ۱ 


(1) جهل بالدرك : أى لإدراكه على خلاف ما هو به فى الواقع؛ وجهلا بانه جاهل لاعتقاده أنه عالم به : 
وهذا غير مطابق للواقع ؛ لأن تصور جهله على حلاف ما هو به . انظر : « حاشية السومی » ص 29 ٠.‏ 
(2) مقعر الضماخ : صماخ الاذن : الحْرّق الذى يفضى إلى الرأس وهو السمع » وقيل : هو الاذن 
نفسها ‏ والجمع : أصمخة » ومقعره : باطنه ومؤخره» وفى مژخره عصبة جلدت عليه کالطبل . 
انظر : «الصباح المنير» (1/ 347) + «العين» (4/ 192) ۰ «اللسان» (34/3) ۰ «تاج العروس » 
(7/ 293) ۰ «حاشية السوسی ٩‏ ص 31 . 
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«والشم » : وهو قوةٌ مودعة فى الزائدتین الناتئتين فى مقدم الدماغ الشبیهتین . 
بحلمق الثدی » يدرك بها الروائح بطریق وصول افواء التکیف بكيفية ذى 
الرائحة إلى الخيشوم » يخلق الله سبحانه وتعالی الادراك عند ذلك . 


وَالذُوق ؛ : وهو قو باب العصب ب الفروش على جرم اللسان ؛ 


یی 4 مخلق الله سبحانه ۳2 الادراك عند ذلك . 


«وَاللْمْسٌ» : وهو قوةٌ منبتَّة فى جميع البدن . يدرك ہا الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند الاتصال والالتماس » يخلق الله سبحانه 


۱ وتعالى الإدراك عند ذلك 1 وق بعض النسخ : تقد اللمس على الشم والذوق ۰ 


وهذه الحواس امس الظاهرة هی القطوع بوجودها "۳ ۰ وأما احواس 
الباطنة ”2 الى أثبتها الفلاسفة فلا يثبتها أهل السنة ؛ شا ی 
الأصول الإسلامية . 


ودل كلام المصئف على أن العلم الحاصل من هذه الحواس غير 
| ۱ )3( 
ند 3 0 


(1) القطوع بوجودها : بمعنی أن العقل حاکم بالضرورة بوجودها من غير افتقار إلى نظر واستدلال 
بوجودها باتفاق من أهل الشّنة والفلاسفة . انظر : «حاشية السوسی » ص 37 . 

(2) الحواس الباطنة : عند الفلاسفة حيث زعموا أن الحواس الباطنة حمس : الحس الشترك والخيال والوهم 
وا حافظة والفکرة . آما الحس الشترك : فهو قوة ترتسم فیها صورة احسوسات باس الظاهر ‏ وأما 
الخال : فهو خزانه هله القوة خرن فيها الصورة المدركة باس ٠‏ والوهم : : فوة تدرك ما المعان 
الجزئية المنتزعة من المحسوسات باس الظاهر . وأما الحافظة : وتسمی الذاكرة فهى خزانة مذه القوة 
تحفظ فيها المعانى المدركة بالوهم » وأما المفكرة فهى قوة فى التجويف الوسط من شأنها تركيب الصور 
والعانی وتفصيلها أى تحليلها . انظر : بتصرف واختصار من « حاشية السوسی » ص 38 . 

(3) قال العلامة الرمل : .... ويسمى العلم الواقع بإحدى هذه الحواس العلمَ الحسّى » سواء أقلنا : إن 
نفس هذه الحواس مدرک أم المّدرِكُ العقل بواسطتها . وما تقرر من أن ما يدرك بالحواس المذكورة 
يسمّى علمًا » هو مذهب الاشعری وغیره » وأما ما ذهب إليه بعضهم من أن الاحساس غير العلم ؛ 
لانا إذا علمنا شيئًا » ثم رأيناهُ وجدنا بين الحالين فرفّا ضروريًا فجوابه : أن هذا لا يَمِئمٌ كونه نوا من ' 
العلم مالفا لساثر أنواعه . انظر : «غاية الأمول شرح ورقات الاصول» ص 82 
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ويوجد فى بعص النسخ بعد ذکر الحواس الخمس ١‏ أو بالتواتر » وهو 
معطوف عل قوله : «بإحدى الحواس الخمس» . 00 ظ 

والعنی : أن العلم الضروری کالعلم الحاصل باحدی الحواس الخمس › 
وکالعلم الحاصل بالتواتر » وذلك کالعلم امحاصل بوجود النی ی > وکظهور 
المعجزات على يديه » وعجز او 4 

. ومن العلوم الضرورية : العلم احاصل .د هة العقل ( ع > کالعلم بأن 
الكل أعظم من الجزء » وأنّ النفى والإثبات لا جتمعان . 

(وَأمَا الملم المُكْتَسَبُ فهُوَ المَوقوف عَلَى النُظر والاستذلال » > كالعلم 
بأن العالم حادث » فإنه موقوف على النظر فى العلم ومشاهدة تغيره» فينتقل 
الذهن من تغيّره إلى الحكم حدوثه ۱ 


تعریف النظر 


«والئظه 20 و هُوَ الفِكرٌ فى حال المَنْظُورٍ فيه ^ ۰ ليؤدى إلى علم أو 
ظنْ » بمطلوب تصديقى أو تصورى . 


(1) بيدبية العفل : وهی القضية التى يجزم العقل بها بمجرد تصوّر الطرفين e‏ 
تصوْرٌ كل من طرفَيها بضرورة أم بنظر کقولنا : الواحد نصف الاثئين » وتسمى القضايا المعلومة بذلك 
الأوليّات ؛ نسبة إلى الأول . انظر : «غاية الأمرل» ص 82 . 

(2) النظر : لغة : الانتظار وتأمل الثىء ء بالعين ۰ وتقليب الحدقة . انظر : «اللسان» (5/ 215) » 
«المصباح المنير » (2/ 612) » « آساس البلاغة » ص 640 ۰ 641 ۰ «ختار الصحاح» ص 666 

(3) النظر : فى الاصطلاح قیل فيه : الفکر الزدی إلى علم أو ظن . وقال الصنف ف « «البر‌هان » : حقيقة 
النظر تردد فى آنحاء الضروریات ومراتبها » وقال السمعانی : النظر : هو الفکر فى حال النظور إليه ٠‏ 
والتوصل بادلته إلى الطلوب ‏ يقال : تناظر الرجلان ٠‏ ذا تقابلا بنظرجما ‏ آهما الصیب وأنهما 
. امخطئ . وقيل : هو تصفح الادلة ا م وول حي ذلك 
انظر : «البحر احیط » (42/1) » ١‏ قواطع الادلة » ص 54 ۰ «شرح الکوکب الیر» (1/ 57) » 
«اخخصر فى آصول الفقه ١‏ للبعل ص 34 » «ارشاد الفحول » (1/ 46) » ٠‏ أحكام الآمدى » (1/ ۰028 
رت وا نوی لل 1 ۰« الشرح الکبیر » للعبادی (1/ 265 ۰ 


۳ 


47 


والفئكه 40 : برك الس ال ا بخلاف حرکتها فى احسوسات فإنها 
تسم ا 


تعريف الاستد لال والدليل 


« وّالاستذلال لب الیل » ليؤدى إلى مطلوب تصديقى » فالنظر أعم من 
الاستدلال 20 ؛ لانه یکون فى التصورات ‏ والتصدیقات ** ۰ والاستدلال 


« وَالدَلِيل » لغة : «هُوَ المرشد إلى لمطلوب ؛ لأنّهُ عَلامَةٌ عَلیه » . 
وأما اصطلاحًا ”© : فهو ما كن التَوصّل بے بصجیح ار فيه إلى موب 


(1) الفكر : قال إمام الحرمين فى «الشامل» : هو انتقال النفس من المعانى انتقالا بالقصد وذلك قد يكون 
بطلب علم أو ظن فيسمى نظرا » وقد لا يكون : كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظرًا بل تخيلا وفكرًا » 
والفكر أعم من النظر » وفى « شرح ابن الفركاح » : حقيقة الفكر : ترتيب أمور معلومة للتأدى إلى 

أ مجهول » مثاله أن تجهل حقيقة الانسان » فنأق بمُعَرّف له » فنقول : حيوان ناطق » فيؤدى ذلك إلى 
معرفة الحقيقة المجهولة . انظر : «البحر المحيط » (42/1) ۰ ۶ شرح ابن الفركاح » ص 111 هامش . 

(2) قوله : فالتظر أعم من ع الاستدلال : كأنه يشير إلى أن النظر أعم من الاستدلال ‏ ولهذا عرفه بالفكر ق 
حال النظور فيه ؛ لان الفکر قد یکون من جهة ما یصدق به ويحكم عليه کقولنا : «الربا حرام» 
وه المتعة حرام » و «الاستنجار على الوطء حرام » فهده عقود علم حرعها بالفکر والاستلال وحکم 
علیها » وقد یکون الفکر من جهة تصور ما ولا يحكم عليه » وذلك لعدم الاستدلال فکان الفکر آعم ‏ 
والاستدلال أخص ؛ لوجوده فى أحد الفکرین . انظر تفصیل ذلك فى : «الاغجم الزاهرات » ص 102 › 
«الشرح الکبیر على الورقات » للعبادی (274/1) ۰ « شرح ابن الفركاح على الورقات » ص 111 . 

(3) التصور : حصول صورة الشىء فى العقل » أو استحضار صورة شیء محسوس ف العقل دون التصرف 
فيه » وعند المناطقة : إدراك معنى المفرد من غير أن يحكم عليه بنفی أو إثبات كإدراك معنى الانسان 
ومع الكاتب والشجر وغو ذلك . انظر : ١‏ التعاريف » ص ۰180 « التعریفات » للجرجانی ص 53 › 
« المعجم الوسيط » (1/ 548) ۰ « آداب البحث والناظرة » للشنقیطی ص 8 ۰ 9 . ۱ 

(4) التصدیق : هو أن تنسب باختیار الصدق إلى الخبر » أو إثبات آمر لاهر بالفعل أو نفیه عنه بالفعل » 
وهو الاسناد الخبرى عند البلاغیین ۰ والجملة الاسية عند النحويين نحو الکاتب انسان فإدراك معیی 
الانسان ومعنى الکاتب تصور وادراك کون الانسان کانبّا بالفعل.أو ليس كاتبًا بالفعل تصدیق . انظر : 
«التعریفات » ص 54 ۰ «التعاریف » ص 178 ۰ «آداب البحث والناظرة» للشنقیطی ص 9 . 

(5) هذا التعریف حکاه جماعة من الاصولیین منهم الامدی وابن الحاجب وابن السبکی » والشوکانی »› 

وقیل ‏ تعریف الدلیل أيضًا : ما صح أن يرشد إلى الطلوب الغائب عن الحواس ۰ أو : هو الذی يلزم = 
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جربی 

«والظن ”2 تجویژ رین احذهما آفهر ین الاخر »۴ عند امجوّز - 
بکسر الواو - 

وقول المصئّف رجه الله : إن الظنّ هو التجويز . فيه مساه ‏ فان الظن 


ليس هو نفس التّجويزء وإنما هو الظرف الراجح من امجوّزین ۳" - بفتح 
الواو - ۰ والظرفٌ المرجوح المقابل له يُقال له وَهُمْ . 


= من العلم به العلم بشىء آخر . وفال الاتریدی : هو العلم الذى من سلكه أفضى به إلى غرضه ومقصوده . 

انظر : « أحكام الامدی »(1/ 28) ء « تحفة المسثول »(1/ 161) » « جمع الجوامع »(1/ 167) ۰ ١‏ التقرير 
والتحبیر ٩‏ (1/ 66) ۰ «الختصر فى أصول الفقه؛ للبعل ص 33 » «تيسير التحریر » (10/1) » 

١‏ التعاريف » ص 340 ۰ « الكليات ١‏ للعكبرى ص 439 « الحدود » للباجى ( ص ۰37 41) . « إحكام 
الفصول » للباجى (1/ 47)  »‏ معجم التعريفات » للجرجاننی ص 91 ۰ ١‏ البحر احیط » (1/ ۰34 35) » 

« الجامع لأصول الفقه » لصديق خان ص 27 ۰ ١‏ ميزان الأضول » للسمرقندى ص 70 . 

(1). مطلوب جزئی : يعنى إلى مطلوب خبری ۰ أى تصديقى ٠‏ كأن يقال للتدليل على حرمة النبيذ : النبيذ 
مسکر » وکل مسكر حرام لقوله ية : « کل مسكر حرام » فيلزم منه : أن النبيذ حرام . واعلم أن 
الدليل اسم لما كان موجبا للعلم كالمتواتر والإجماع . وما كان موجبا للظن كالقياس وخم الواحد ونحو 
ذلك . انظر : ل و ود 08 ص 5 . 

(2) الظن : لغة : يأق بمعیی اليقين ومنه قوله تعالى : « الذي يون أتكم موا ری 6 [ البقرة : 46 ] 
ویرد بمعیی الشك كما فى قوله تعالی : ون هم الا یش یج جاور نید ون 
انظر : «اللسان » (272/13) ۰ «تبذیب اللغة» (260/14) ۰ «الصباح الیر » (2/ 356) » 
( الفردات » للراغب ص 317 » الكليات » ص 593 › شرح أبن الفركاح » ص 112 . 

(3) عرفه مبذا التعریف الشیرازی والباجی » > وقیل : الظن : هو الاعتقاد الراجح من اعتقادی الطرفين › 
وقيلٍ : ترجح أحد ممكنين متقابلين فى لوا ل ار وقیل : تغلیب لاحد 
مجورين ظاهری التجويز . انظر التفصيل فى : شرح المع ٠‏ (88/1) » «الحدود» ص 30 ۰ 
١‏ إحكام الفصول » (1/ 46) ۰ «الحصول» (1/ il‏ > البحر ايبط » (74/1) ۰ شرح 
الک رکب » (1/ 76) ۰ «التمهيد» لأى الطاب (1/ 57) . 

(4) وبنحو ذلك قال ابن الفركاح » وقال الرملی : ال فى الحقيقة هو الطرّف الراجح » ولكن التجویز 
لازمه » فیکون الصنف عرفه باللازم فیکون رسميًا ؛ فلا يكون مدخولا . انظر : 2۱ شرح ابن الفرکاح » 
ص 113 ۰ «غاية الوصول » ص 87 ؛ مع «الشرح الکبیر » للعبادی (1/ 281 - 283) . 
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«والشَّكُ تجو ير آمرین لا مَزيّة ة اعیها على ای »۱ دج 
ااه 

والتردد فى ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك › ومع رجحان أحد حل هما 
ظن للظرف الرّاجح ”” وَوَهُمّ للرف المرجوح . 

تعریف ا الفقه بالمعنى الا صطلاحی 

« و » علم « ول الفقه » الذى وضعت فيه هذه الورقات « طْرُقَهُ ؛. أى 
طرق الفقه الموصلة إليه «عَلى سيل الإِجْمَالٍ ‏ > کالکلام على مطلق الامر 
والنهى وفعل النی مَك والإجماع والقياس والاستصحاب 0 والعام واخاص » 
واجمل والبن و غبر ذلك » البحوث عن وا بأنه للوجوب حقيقة » وحن 
۳ وعن E‏ و وک بل 
فیق ترصل لل مسا جر تنیمل مها کهآ اسب اوه 7 


ال © [ الانعام : 2 # ولا قروا ار € [ الاسراء : ۰.32 و 
عليه وسلم - فى الكعبة كما أخرجه الشیخان ”5 › والاجماع 47 على أن لبنت 


(1) عرفه بنحو هذا الشيرازى والباجى » وقال الآمدى : هو التردد فى أمرين ¿ متقابلين لا ترجيح بينهما 
وقوع أحدهما على الآخر فى النفس ۰ وبنحو ذلك عرّفه الجرجاى » وقيل : الشك : تردد الذهن بين 
الطرفين . انظر : «اللمع » ص ۰17 « شرح المع » (1/ 89) ۰ « التمهید » لأ الخطاب (1/ 57) . 
« التعريمات » ص 110 1 الا ر < 78(« ١‏ إحكام الفصول » (1/ 46) ؛ «الحدود» 
ص 29 ۰ «|رشاد الفحول » (1/ 46) . 

)2( الوهم : هو ال دراك القابل للظن . وقیل : هو تجويز مرجوح » فهو الطرف القابل للظن الذی أذعنت 
النفس لتجویز وقوعه . انظر : «الشرح الکبیر » للعبادی (1/ 284) ۰ ١‏ إجابة السائل » للصنعان ص 
9 » «الکلیات » ص 943 . 

(3) یقصد حدیث ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله ية دحل الکعبة ومعه أسامة وبلال وعثمان - 
رضی الله عنهم - فقال ابن عمر لبلال : أين صلى رسول الله ب ؟ فقال : « صل بين ذينك العمودین 
المقدمين » وکان البیت على ستة أعمدة وجعل باب البیت خلف ظهره » وفى لفظ : « جعل عموذا عن يساره 
وعمودا عن بینه وثلائة أعمدة وراءه . . ثم صلى » رواه البخاری (483) ۰ (4139) » ومسلم (1329) . 

(4) انظر هذا الإجماع فى : «المجموع » (3/ 15) ١ ٠‏ إعانة الطالبين 6( «مغیی احتاج » (4/ 136) 
١‏ التقرير والتحبير '(52/3). 


50 


ظ 57 0 ۱ 
ین ای وی اماب سر ۳ باو 1 4 وقياس الأرز عل 
الجر فى امتناع بيع بعضه ببعض إلا «مثلا بمثل یدا بيد » كما رواه مسلم 
واستصحاب العصمة”" لمن يشك فى بقائها ۰ فان هذه الطرق ليست من 
أصول الفقه وان ذكر بعضها فى كتبه - يعنى أصول الفقه - تمثيلا . 

« وَكَيفِية الاسْتِدْلالٍ بهَا؛ أى بطرق الفقه الإجمالية من حيث تفاصيلها 
وجزئیاتها عند تعارضها من تقديم الخاص منها على العام » والمقيد على المطلق 
وغين ذلك . 


وانغا حصل التعارض فیها لکونها ظنية ؛ إذ لا تعارض بين قاطعين . 
وقوله : وَكيَفِيّة » بالرفع عطفا على قوله : «طرَفَهُ» . 


(1) حيث لا عاصب : لانه إن وجد آخ لبنت الصلب حجب بنت الابن » وان وجد أخ لبنت الابن تقاسما ما 
فضل عن نصف بنت الصلب للذکر مثل حظ الانثیین . انظر : « حاشية السومی على قرة العين ١‏ ص 49 . 

(2) قياس الأرز على ابر ( آی القمح ) : فى الربا بعلة أنه مطعوم » قال التووی : وقد أجمع السلمون على 
تحريم الربا فى الجملة وان اختلفوا فى ضابطه وتفاریعه » ونص النبی کل فى أحاديث كثيرة على تحريم 
الربا فى ستة أشياء : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر واللح . فقال أهل الظاهر : لا ربا فى غير 
هذه الستة بناء على أصلهم فى نفی القیاس ٠‏ وقال جميع العلماء سواهم : لا يختص بالستة بل یتعدی إلى 
ما فى معناها » وهو ما یشارکها فى العلة » واختلفوا فى العلة الق هی سبب تحر الربا فى الستة » فعند 
الشافعی : العلة فى الذهب والفضة كونهما جنس الاغان فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من 
الوزونات وغيرها لعدم الشاركة . والعلة فى الاريعة الباقية كونها مطعومة فیتعدی الربا منها إلى كل 
مطعوم ۰ وعند مالك : العلة فى النقدین کالشافعی ۰ وف الاربعة الباقية كوا تدخر للقوت وتصلح 
له » فعداه إلى الزبیب ؛ لانه کالتمر » وإلى الحبوب لأا فى معئ البر والشعیر » وعند أبى حنيفة : 
العلة فى الذهب والفضة الوزن ؛ وف الاربعة الکیل فیتعدی إلى کل موزون من نجاس وحدید وغيرهما 
وال کل مكيل ۰ وقال سعید بن السیب وأحمد والشافعی فى القدیم : العلة فى الاربعة : کونبا مطعومة 
موزونة أو مكيلة بشرط الامرین ۰ فعل هذا لا ربا فى البطیخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا 
برزن . انظر : «شرح مسلم» للنووی (13/11) مع «اججموع » (92/10) له «الغیی » لابن قدامة 
(4/ 27) ۰ «اخوهرة النيرة ٩‏ (1/ 212) ۰ «مواهب الیل (4/ 345 ۰ 346) . 

(3) رواه مسلم (1587) ۰ وأبو داود (3349) ۰ (3350) » والترمذی (1240) عن عبادة بن الصامت 
رضی الله عنه . ۱ 

(4) استصحاب العصمة : أى عصمة الزوجية والراد بالاستصحاب ثبوتبها الآن ؛ لثبوتها قبل ذلك . 
انظر : «حاشية السومی ۷ ص 50 . 
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وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة تجر إلى الکلام على صفات مَنْ یستِل 
بها » وهو اجتهد . ۱ 

نهذه الثلائة - أعنى طرق الفقه الاجالية وكيفية الاستدلال ا وصفات 
من يستدل بها - هی الفَنْ السمی بهذا اللقب ۰ أعنى أصول الفقه ۲۱ » الشعر 
بمدحه بابتناء الفقه عليه » وهو المعنى الثانى الذی تقدمت الاشارة إليه . 

7 و 5 

باب أُصُولٍ الفِقه 

دو» قوله : أَبوَابُ أَصُولٍ الفِقه» مبتدا » خيدة «َفسام الكلام وا 
وله وَالْعَامُ وَالْخَاصُ » » ویذکه فيه الطلق والقید ۰ « وَالمُجْمَلُ وَالمُبَيَنُ 
والظامد ؛ > وق بعض النسخ : «والمُوّوّل » وسیأق . «والأفعال » آی آفعال 
الرسول ب > الاح وَالمَنسوم والْمَازض والاجماغ وَالأخبَارٌ» جع 
بر «والقیاس وَالحَظرٌ وَلإبَاحَةٌ وَتَرْتِيبُ الیل وَصِفَةُ المفتی 
وَالمُسْتَفْيَى وَأَحْكَامُ المُجْتَهِدِين» . 

فهذه جملة الابواب وسيأق الكلام عليها مصلا إن شاء الله تعالى . 


7 عاو 


سے 


(1) ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأصول هى نفس الأدلة لا معرفتها ؛ لأن الادلة إذا لم تعلم لا تخرج 
عن كونها أصولا . قال الزرکشی وغيره : وهو الذى ذكره الحذاق کالباقلان والجوينى والرازى 
والامدی وأ الخظاب » واخثاره ابن دقيق العيد . وقيل : بل أصول الفقه : معرفة .الادلة وعليه ' 
جری البیضاوی وابن اخاجب ؛ وذکر السبكى وجهة نظرهم وهی : أن العلم بالادلة موصول إلى 
المدلول » والادلة لا توصل إلى الدلول إلا بواسطة العلم بها . ۱ 
انظر : *امحصول » (1/ 1/ 94( > «الیر‌هان » (1/ 78) ۰ «التمهید » لای اخطاب (1/ 6) 5 «أحكام 
الأمدى » (1/ 23) > نزهة الخاطر » لابن بدران (1/ 20) » « تحفة السئول » (1/ 138) » ١‏ تشئيف 
المسامع » (1/ 31 ٠‏ 32) ۰ «الإبهاج (1/ 23) » «الأنهم الزاهرات» ص 106 . 
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باب افسام الکلام 
«قأمًا آفسا الكلام » " فلها حیثیات : 
ولا من حيث ما يتركب منه : «اقل مَا يَتَرَكْبُ » منه الكلامُ اشمان» 
نحو : الله أحد . 

در اشم وَفِعْل» نحو : قام زيد . 

١أوْ‏ فغل وَحرّف » نحو : ما قام » أثبته بعضهم ‏ ۰ ولا يعد الضمير فى 
قام الراجع إلى زيد مثلا كلمة لعدم ظهوره » والجمهور على عده كلمة . 

: أَوْاسْمٌ وَحَرْفٌ» وذلك إلى النداء » نحو : يا زید » وأكثر النحاة قالوا‎ ١ 
ما كان نحو يا زيد كلاما ؛ لان تقديره أدعو زيدًا » أو أنادى زيدًا » ولكنّ‎ 
غرض المصنف - رحمه الله - وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجملة ومعرفة‎ ٠ 
. الفرد من المركب » فلذلك ۸ يأخذوا فيه بالتحقيق الذى يسلكه النحويون‎ 

: إلّى»‎ ١ بَنْقّسِمُ) من حيثية أخرى‎ ١ وَالْكَلامُ» فى الاصطلاح‎ ١ 

«آفر» وهو ما يدل على طلب الفعل » نحو: قُمْ . 
«وَتهُي» وهو ما يدل على طلب الترك نحو : لا تقم . 





(1) الكلام : فى أصل اللغة : عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم ۰ وقد يطلق على ما ليس لفسا كالخط 
والإشارة › وعند النحاة : هو اللفظ الذى يفيد فائدة بحسن السكوت عليها » وقیل : هو ما تضمن من 
الکلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته » أو هو اسم لما تركب من مُسنَّدٍ ومسئدٍ إليه وليس هو عبارة عن فعل 
ا تكلم وربما جعل كذلك نحو : عجبت من كلامك زيدًا . انظر : « المصباح المنير » (2/ 539) ۰ 7 غاية 
الأمول؛ ص 90 ۰ « شرح ابن عقيل » (14/1) » « الأصول فى النحر» للسراج (1/ 36) . 

(2) أثبته بعضهم : لقصد التسهيل على البتدی فى أقسام الكلام » فعد كلا من الفعل والحرف ؛ لظهوره 
ووجوده ؛ ول يعد الضمير المستتر فى «ما قام» الراجع إلى زيد مثلا من أجزاء الكلام لعدم ظهوره 
ووجوده » فإله صورة عقلية لا تحقق له » ولا وجود له فى الخارج › وإلى هذا مال الصنف › فان 
الملفوظات أقرب لفهمه من المعقولات › ولكن الجمهور على عده كلمة من أجزاء الكلام اكتفاء بكونه 
فى حکم اللفوظ الوجود لامتحضاره عند النطق . انظر : «الشرح الكبير » للعبادى (1/  )307‏ 
«حاشية السوسی ۷ ص 54 ۰ «الانجم الزاهرات » ص 108 ۰ « شرح ابن الفرکاح » ص 117 . 
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(وخبر ) وهو ما حتمل الصدق والکذب ‏ نحو : جاء زید وما جاء زید ۰ 

«وَاسْبتِخْبَارٍ » وهو الاستفهام » نحو : هل قام زید؟ فیقال : نعم أو لا . 

وَيَنْقَسِمْ» الکلام أيضًا « إلى» : 

ثَمَنْ» وهو طلب ما لا طمع فيه » أو ما فيه عسر : فالأول نحو : ليت 
الاب تفرد وی 10 > والثانى : نحو قول منقطع الرجاء : ليت لى مالا 
فأحجٌ بهء وكتنع الثّمنى فى الواجب نحو : ليت غدًا يجىء ‏ الا أن يكون 
الطلوب مجيئه الآن فيدخل فى القسم الأول . 

واحاصل أن التمنى يكون فى الممتنع والممكن الذى فيه عسر . 

(وعرض » بسكون الراء» وهو الطلبٌ برفق نحو : ألا تنزل عندنا 


ونحوه التحضیض إلا أنه طلب بححث . 


«وَقسّم » بفتح القاف والسين ۰ وهو الحلف » نحو : والله لأفعلنَ كذا . 
«وَمنْ وَجْه آخَرَ يَنْقّسِمُ » الكلام أيضًا « إلى : حَقِيقَةٍ وَمَجَاز» . 
« فَالحَقِيقَةَ » فى اللغة : ما يجب حفظه وحمايته . 


ول الاصطلاح : «مّا بَقَى فى الاسْتغمالٍ عَلَى مَوْضْوعِهِ »© أى على 
معناه الذی. وضع له ف اللغة . 


. «وقیل : ما اْتخمل فیما اضطلخ عَلَئِهِ من المحاطبة ۰ الى وقع 


(1) صدر بيت لأ العتاهية وهو بتمامه ؛ ‏ 
ألا ليت الشبابٌ یمود يومًا فأخيره يما فعل الشیب ۱ 
كما فى « محاضرات الأدباء » (2/ 357) » « ديوان أ العتاهية » ص 19 ۰ « تاج العروس » (5/ 83) . 
(2) وقال الشيرازى : حد الحقيقة : ۵ كل لفظ بقى على موضوعه وم ينقل إلى غيره » كالحمار فى البهيمة 
المعروفة » والبحر فى الماء الكثير » وقيل : نبا كل كلمة أريد بها عين ما وضعت له فى وضع واضع 
وفوعًا لا يستند فيه إلى غيره . انظر : « شرح اللمع» (1/ 119) ۰ «فواتح الرحمرت» (1/ 203) » 
«المحصول» (1/ 1/ 397 ۰ 405) » «البحر المحيط » (2/ 152) ۰ «الارشاد فى معرفة الأصول» 
للباجى ص 160 ۰ ١‏ أصول السرخمی » (1/ 170) ۰ ١‏ تحفة السئول » (1/ 321) , 2 
(3) هذا التعريف نسبه الشيرازى إلى المعتزلة » وذكر نحوه البصرى فى «العتمد» (1/ 16 »2 17) . 
وانظر : « شرح اللمع» (119/1) . 
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التخاطب بها وان ببق على موضوعه الذی وضع له فى اللغة ؛ کالصلاة 

الستعملة فى لسان أهل الشرع للهيئة اخصوصة » فإنه لم يبق على موضوعه 

اا وهو الدعاء بخ وكالدَابّة الوضوعة فى العرف لذوات الاربع 

كالحمار فإنه م يل على موضوعه اللخوى وهو كل ما يدب عل الأرض . 
«والمحاز » فى اللغة : مکان ۱ 


على القول الأول فى تعریف الحقيقة » وعلى القول الثانى : «هو ما استعمل فى 

غير ما اصطلح عليه من المخاطبة » ۱ 

١‏ وَالحَقِيقَةُ ما لْمَوبَةٌ؛ وهی التى وضعها واضع اللغة » کالاسد للحیوان 
١‏ وَإِمًا شَرْعِيَة؛ وهی الق وضعها الشارع ۰ كالصلاة للعبادة اخصوصة . 
«واما فة ا وهی الق وضعها أهل العرف العام , كالدابة لذوات 

الاربع وهی فى اللغة کل ما یدب على وجه الارض » أو أهل العرف الخاص 

كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة 1 


وهذا التقسيم إنما یتمشی على القول الثانى فى تعريف الحقيقة دون الأول . 





(1) الجواز : بمعنى العبور والتعدى كما يقال جرب هذا الوضع أى جاوزته وتعديته » وی اللفظ 
الستعمل فى غير ما وضع له مجارًا ؛ لآن المستعمل له جاز به محل الحقيقة إليه ؛ ولذا قال أبو البقاء : 
اجماز جاز فى معناء » فإنه مفعل من الجواز معن العبرر » وهو حقيقة فى الأجسام واللفظ عرض تح 
عليه الانتقال من محل إلى آخر . انظر : « شرح مختصر الروضة» للطوفی (3/ 517) ۰ « الكليات » لأ 
البقاء ص 363 ۰ «کشف الأسرار » للبزدوى (1/ 98) ۰ «إرشاد الفحول» (1/ 94) . 

(2) للشيرازى نحو هذا التعريف ؛ وقيل : وانجاز المعو نل aE‏ ۰ وقيل : 
هو كل لفظ تجوز به عن موضوعه وقيل : ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه فى 
أصل تلك الموافقة التى وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول . انظر : «* شرح اللمع ٩‏ (7/1 121( « 
« إحكام الفصول » (1/ 49) ۰ ١‏ تحفة السئول » (1/ 321) ۰ «المحصول» (1/ 1/ 397) » «الستصفی » 
(1/ 341) » «نهاية السول » (1/ 328) ۰ «نفائس الأصول» (1/ 407) ۰ «الجامع لأصول الفقه » 
لصديق خان ص 47 . 
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فانه مبنى على نفی ما عدا الحقيقة اللغوية » فالالفاظ الشرعية کالصلاة والحج 
ونحوهما » والعرفية كالدابة محاز عندهم . 


وفی إثبات الصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دلیل على اختیار القول 
الثان » وهو الراجح » وان اقتضی تقدیعه للقول الأول على ترجیحه . 

وجعل الصنف الحقيقة وامجاز من أقسام الکلام مع أنبما من آقسام 
الفردات › إشارة إلى آن الفرد ۷ يظهر اتصافه بالحقيقة واجاز إل بعك 
الاستعمال لا قبل والله أعلم . 


« الما ما أن يَكُونٌ ياو أز فصاو أو تفل أو اسْتِمَارَق» . 
« فالمَجَارٌ بِالوّيَادَة؛ مثل قَوْلِهِ تَعالی : « ۳ کنو سو 4 
REE‏ ا r‏ ا الي سات 
زائدة فهى بمعنى مثل ۰ فيقتضى ظاهر اللفظ نفى مثل مثل البارى » وفى ذلك 
إثبات مثل له وهو محال عقلا » وضدٌ القصود من الآية » فإن المقصود منها نفی 
المثل » فالكاف مزيدة للتأكيد » وقال جماعة : ليست الكاف زائدة والمراد بالمثل 
الذات”' كما فى قولهم : مك لا يفعل كذا . لقصد البالغة فى نفى ذلك 
الفعل عنه ؛ لأنه إذا انتفی عمن عائله ويناسبه كان نفيه عنه أولى . 


وقال الشيخ سعد الدين” : القول بأن الكاف زائدة أخذ بالظاهر 


() قالوا : لأن العرب : نقيم المثل مقام النفس ۰ فيطلقون المثل ويريدون به الذات ومنه قوله تعالى : # وید 
امد من بن إِنّْهيلَ عل مِنْلو. ) [الأحقاف : 10 ] أى على أن القرآن من عند الله » فيكون المعنى : 
( ليس مثل ذات الله شىء » وإذا انتفت المماثلة فى الذات » انتفت الممائلة فى الصفات ؛ لان القول فى 
الصفات كالقول فى الذات) . انظر : توجيه العلماء لمعنى الآية فى : « مئع جواز المجاز» للشتقيطى 
ص 36 ۰ ١‏ تفسیر البخوی » (4/ 1 ء 7 تفسير السمعانی » (5/ 66) » « تفسیر الطبرى ۲ (25/ 12) ۰ 
والترطبی (8/16) » «التلخیص فى آصول الفقه » للجوينى (186/1) ۰ «حاشية العطار على جمع 
الجوا مع » (2/ 452) ۰ « شرح التلویح على التوضیح » (1/ 128 . 

(2) سعد الدين : مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى : الامام العلامة عالم النحو والتصريف والعانی 
والبيان والمنطق » ولد سنة 710 ه . له كتب كثيرة منها « شرح العقائد › « شرح الشمسية » ۰ توق سنة 
1 ه . انظر : الدرر الكامنة " (112/6) ۰ «شذرات الذهب» (320/6) » «آبجد العلوم ؛ 
لصدیق خان (3/ 57) . ۱ 
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والأحسن ألا تكون زائدة وتكون نفيًا للمثل بطريق الكناية الى هى أبلغ ؛ لأن 
الله سبحانه موجودٌ قطعّا > فنفى مثل المثل مستلزم لنفى المثل ضرورة وأنه لو 
وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لله » فلا يصح نفی مثل الثل » فهو من باب 
نفى الشىء بنفى لازمه » كما يقال : ليس لأخى زيد أخ . فأخو زيد ملزم 
والاخ لازمه ؛ لأنه لا بد لأخى زيد من أخ وهو زيد . فنفيت اللازم > وهو 
آخو آخی زید ء والراد نفی ملزومه وهو أخو زید ؛ إذ لو كان له أخ لكان 
لذلك الاخ أخ وهو زید [ وهو محال ] . 


۵ و مر 
خی تس 


« وَالمَجَارٌ بالشقضان » مثل قَوْلِهِ تعالی : $ ول الْریَةٌ € [ يوسف : 82] 
أنى أهل القرية » ویسمی هذا النوع مجاز إضمار » وشرظه أن یکون فى المظهر دلیل 
على احذوف ‏ کالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الابنية لا تسأل لکونا جمادًا . 

فان قیل : حد امجاز لا یصدق على امجاز بالزيادة والنقصان ؛ لأنه ل 
یستعمل اللفظ فى غير موضوعه . ۱ 

فالجواب : أنه منه . حيث استعمل نفى مثل المثل فى نفی المثل وسؤال 
القرية فى سؤال أهلها ۰ فقد تجوز فى اللفظ وتعدّی به عن معناه إلى معئى آخر . 

وقال صاحبٌ التلخیص ”" : إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن 
إعرابها الأصلى إلى نوع آخر من الاعراب » فالحكم الأصلى ل١مِثْلِهِ)‏ 
النصب ؛ لأنه خبر ليس » وقد تغير بالجر بسبب زيادة الكاف » والحكم 
الأصلى ل« القَرْيَةِ» الجر » وقد تغير إلى النصب بسبب حذف المضاف 2 , 


(0) هو : العلامة محمد بن عبد الرحمن القزوینی الشافعى جلال الدين ۰ المتوق سنة 739 ه » فقيه محدث 
أديب ٠‏ عالم بالعربية والمعانى والبيان واسم كتابه : « تلخيص مفتاح العلوم » للسکاکی » واسمه يوسف 
ابن أبى بكر بن محمد اخوارزمی . وهو إمام فى النحو والتصریف والمعانى ۰ توق سنة 626 هاء وقد 
حوى كتابه «مفتاح العلوم » اثنى عشر علمًا من علوم العربية . 
انظر : «مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده (1/ 188) » «أججد العلوم » لصديق خان (2/ 126 ۰ 
«اكتفاء القنوع ٠‏ ص 7 ۰ « کشف الظنون » (1/ 0 21) ۰ ١‏ معجم المؤلفين » (2/ ۰396 397) , 

(2) انظر : كلام الخطيب القزوییی فى كتابه : «الإيضاح فى علوم البلاغة " ص 299 ۰ ونحوه للزخشری فى 
کتابه : «آسرار البلاغة » ص 363 . ۱ 
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والمَجَاژ بالثقل ؛ ای بل اللفظ هرد متا إلى معنى آخر لناسبة بين 
معنى النقول عنه والمنقول إليه . « كَالِمَائْطِ فیما يَخْرُحُ من الانسّان » ۰ فانه نقل 
إليه عن معناه الحقيقى وهو الکان المطمئن من الارض ؛ لأنه الذی یقضی 
الحاجة يقصد ذلك الکان طلا للستر » فسموا الفضيلة الخارجة من الانسان 
باسم المكان الذى يلازم ذلك » واش شتهر ذلك حق صار لا يتبادر ف العرف من 
اللفظ الا ذلك العیی » وهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة إلى معناه اللْخوی ٩۱‏ . 


فقول من قال : إن تسميته مجارًا مبنى على قول من أنكر الحقيقة العرفية 
ليس بظاهر ؛ إِدْ لا منافاة بين كونه حقيقة عرفية ومجارًا لغويًا كما عرفت . 

«والمجاز بِالاسْتِعَارَةٍ » کقوله تال : 9 جدارا بريد أن نم € [ الکهف 77 
أى يسقط » فشبه میله ال السقوط بإرادة ع الق هی من صفات الحجى 
دول الحماد . فان الارادة منه ممتنعه عادة ” 


واجاز البنی على التشبيه يسمى استعارة . 


وعبارة الصنف توهم" © أن النقل قسم من اجاز ومقابل للأقسام ولیس 
كذلك ۰ فان النقل يعم جمیع أنواع امحاز » فان معناه تحویل اللفظ عن معناه 
الوضوع له إلى معنى آخر . 


)1( انظر تفصیل ذلك فى : «التلخیص ؛ للجوییی (2/ 47) ۰ «صول السرخسی » (1/ 78)  :‏ الزاهر » 
(1/ 42) ۰ «جمع الجوامع » (1/ 404) » ١‏ تبذيب اللغة » (8/ 152) ۰ « الصباح الثیر ۷ (2/ 457) . 
)2( لان الإرادة فى الحقيقة إن تكون من له حياة» والجدار جماد » والجماه لا إرادة له » نکن نا أشرف عل 
الانجدام استعير له الارادة » ججامع القرب.من الفعل فى كل . انظر : « الاغجم الزاهرات » ص ۰114 

شرح ابن الفرکاح » ص 127 ۰ «الشرح الكبير » للعبادی (2/ 361) . 

(3) قوله : وعبارة الصنف توهم : قال السوسی : فيه نظر لان عبارة الصنف صريحة فیما ذکره لا آنها 
موهمة هکذا كان بعض أشياخنا يعترض مثل هذه العبارة » وآخر يجيب [ يعنى عن الصنف ] بأن الراد 
من : (توهم ) يعنى : توقع فى الوهم ۰ أى فى الذهن » فلا یناف فى الصراحة مع أن قوله : ١‏ وليس 
کذلك ) : اعتذر عنه بأن مراد الصنف بامجاز بالتقل هو الذى یکون بمجرد النقل من غير مصاحبة 
زيادة أو نقصان أو استعارة ؛ والنقل ببذا الاعتبار مقابل لغيره من بقية الاقسام الشتملة على النقل مع 
زيادة أو نقصان أو استعارة . انظر : «حاشية السوسی على قرة العين » ص 72 . 
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فقوله : # لین کل َء 4 [الشورى : 11] منقول من الدلالة على 
نفی مثل المثل إلى نفى المثل . 

وقوله : # وسل الْمَريَةَ € [ يوسف : 82 ] منقول من الدلالة على سؤال 
القرية إلى سؤال أهل القرية . ظ 

ولفظ الغائط منقول من الدلالة على المكان الطمش العین إلى فضلة 
الإنسان . 

وقوله : 9 جدارا برد أن ی [ الكهف : 77 ] منقول من الدلالة على 
الإرادة الحقيقية الق هی ارادة الحى إلى صورة تشبه صورة الارادة الحقيقية . 

و د ۳ 

فاججاز كله نقل اللفظ من موضعه الأول إلى معنى آخر » لکنه قد یکون مع 
بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير وهذا المجاز العارض فى الالفاظ المفردة › 
. کنقل لفظ الاسد من الحيوان الفترس إلى الرجل الشجاع » ونقل لفظ الغائط 
من الکان المطمئن إلى فضلة الانسان » وقد یکون مع تغيير یعرض للفظ بزيادة 
أو نقصان » وهو المجاز الذی یعرض للالفاظ المركبة . 


ويُسمّى المجاز الواقع فى الالفاظ الفردة مجارًا لغويًا """ ۰ وامجاز الواقع فى 
التركيب مجارًا عقليًا > وهو إسناد الفعل إلى غير من هو له فى الظاهر » والله 


أعلم . 


(1) قوله.: ؤيسمى المجاز الواقع إلى قوله مارا لغوبًا : قال العلامة السوسى : فيه نظر ؛ لأنه يقتضى أن 
ابجاز اللغوى لا يكون إلا فى الفردات » وأن الواقع فى المركب لا يكون الا مجارًا عقليًا وكلاهما 
۱ ممنوع ؛ لأن المجاز اللغوی : التمثيل على سبيل الاستعارة » وهو واقع فى المركب قطمًا مع أن فى صدق 
حد اججاز العقلی على اججاز بالزيادة والنقصان خفاء ؛ لأن الإسناد إنما يعتبر بين ركن الكلام وهما فى 
9 وَسْمَلٍ الْمَريْدَ 4 الفعل والفاعل دون المفعول » وق قوله :« ليس يللي سی 4 [ الشورى : 11 ] 
الفعل واسم ليس » فان أريد بهما الاسم والخبر لم يصدق عليه إسناد الفعل أو معناه لعدم وجود الفعل 
وما بمعناه ٠‏ نعم یعکن أن يراد با لاسناد مطلق النسبة فيشمل امجاز العقلى الواقع فى النسبة الإيقاعية 
والنسبة الإضافية » فان المجاز العقلى مجری فى ذلك أيضًا كما ذكره الشارح امحقق فى شرحه على 
التلخيص ٠‏ تأمّل وفيه مع ما تقدم من إدراجه ف المجاز اللغرى بصدق حده نوع الفة . 
انظر : «حاشية السوسى على قرة العين؛ ص 74 . 
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- 
باب الأمر 
ولما انقضی كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال : 


«والامد e‏ استدعاء الفعل بالمَوْلٍ ممن هو دونه عَلى سبيل 
الوجُوب » ۳ . بأن لا يجوز له الترك . 


فقول : ١‏ اسْيَدْعَاءُ الفغل » يخرج به النهی ؛ لانه استدعاء ال . 
وقوله : ١‏ بالمَوّل » مخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة 


وقوله : : «ممن هو دوئه » خرج به الطلب من المساوى والأعلى > فلا 
يسمى ذلك أمرًا > بل یسمی الأول : التماسًا » والثانی : دعاء وسژالا . 

وهذا قول جماعة من الاصولیین ‏ والختار أنه لا يعتبر فى الأمر العله (3) 
وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب » ولا الاستعلاء وهو أن يكون 
الطلب على سبيل التعاظم . 


(1) قال الجوينى فى ١‏ البرهان» (1/ 151) الامر : هو القول المُقْتَضِى بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمرر 
به . فالقول يمير الأمر عما عدا الكلام ۰ وبنفسه : يقطع وهم من يحمل الأمر على العبارة » فإن 
العبارة لا تقتضى بنفسها ۰ وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو توقيف عليها . وذكرنا الطاعة : يميز 
الأمر عن الدعاء والرغبة من غير جزم فى طلب الطاعة . 

(2) وقيل فى حذ الامر : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه قاله الشيرازى والسمعانی » وقيل : قول 
القائل لمن دونه : افعل إذا آراد به الاججاب قاله احصاص ‏ وقیل : انه القول القتضی لاستدعاء الفعل 
بنفسه على جهة الاستملاء » لا على جهة التذلل . قال الأسمندی » وقیل : افتضاء الفعل بالقول على 
وجه الاستعلاء والقهر والقسر قاله الباجی هو القول القتضی طاعة الأمور » وقیل غير ذلك . 
انظر : «الفصول فى الاصول » للجصاص ١  )280/1(‏ قواطع الادلة » للسمعانی ص 95 ۰ «شرح 
المع » (1/ 149) ۰ «التبصرة» ص ۰17 المحصول »(1/ ق 1 45) ۰ ١الإشارة‏ » للباجى ص ۰164 
و« بذل النظر ف الأصول » للأسمندى ص ۰75 « أحكام الآمدى »(2/ 154) » المستصفى 1(۷/ ۰411 
«الجامع لا صول الفقه ١‏ لصدیق خان ص 184 . 

(3) خلافا للسمعانى والشيرازى وابن الصباغ حيث شرطوا علو الأمر وهو مما وافقوا فيه فيه العتزلة » واعتبر 
البصرى والرازى والامدی وابن الحاجب : الاستعلاء . انظر : «المصادر ات الخدم 
المسامع » (1/ 295) ۰ «اية السول» (2/ 3) » « مناهج العقول » (2/ 4) ۰ « تنقيح الفصول» للقرافى 
ص 126 » «نفائس الاصول » (2/ 74) ۰ « شرح ابن الفركاح AS MS‏ 
ص ۰114 115 » البحر احیط » (3/ ۰.346 347) . 
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والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو کون الآمر فى نفسه أعلى درجة من 
المأمور . والاستعلاء أن يجعل نفسه عالیّا بتکبر أو غبره » وقد لا یکون فى 
نفس الأمر كذلك » فالعلو من صفات الم والا ستعلاء من صفات کلامه ۰ 

وقوله : «علی مَبیل الوَجوب» يخرج الآمر على سبیل الندب بأن جوز 
الترك . 

واقتفی کلام الصنف أن الندوب ليس مأمورّا به » وفیه خلاف مبنی 
على أن لفظ الامر حقيقة فى الوجوب أو فى القدر المشترك بين الإيجاب والندب 

« وَصِيغْتَهُ؛ أى صيغة الأمر الدالة عليه «افْعَلُّ» . 


|. : 

وليس المراد هذا الوزن بخصوصه ٠‏ بل کون اللفظ دالا على الامر مبيئته 
و اضرب وَأَكْرِمْ وَاسْتَحْرِجٍ و 8 لفق 4 [الطلاق: 7 و2 ليَقَسُوأ تک 
ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا باب َيْتِ الْعتِيقٍ € 1الحج: 29 ] . 

دوهی » أى صيغة الامر «عِنْدَ الاطلاق وَالتّجَوُدٍ عن القَرينة » الصارفة 
عن الوجوب «نَخْمّل عَلَيهِ؛ أى على الوجوب . نحو : 8 ینوا ار 4 
[ الانعام : 72 ] . 

إلا ما دل لبیل عَلَى أن المُرَاد مِنْهُ لدب » غو : « تلهم إن عم 
٠‏ فیع را 4 [ الور : +٠۲33‏ لان المقام يقتضى عدم الوجوب ء فان الكتابة من 
امعاملات . 





( ما قاله الشارج فيه نظر ؛ لان الجوينى قد صرّح فى کتابه : «التلخیص فى أصول الفقه » (1/ 257) . 
أن الندوب مأمور به على الحقيقة وهو ما ذهب إليه القاضی أبو بكر الباقلان ۰ والقاضی أبو الطیب . 
وحكاة ابن الصباغ عن أكثر الشافعية وحكى عياض عن جمع من الالكية وإليه ذهب الباجى والآمدى 
والغزالى ؛ وذهب الجصاص والكرخى وأبو حامد من الشافعية أنه ليس مأمورًا به على الحقيقة بل عجارا . 
انظر : ١‏ تحفة السئول » (2/ 76) ۰ «العدة فى أصول الفقه » لأ يعلى (1/ 248) » ١غاية‏ المأمول » 
ص 112 ۰ 113 . «البرهان» للجوينى (1/ 178) > «(حکام الفصول» (78/1) > «فواتح ‏ 
الرحموت » (1/ 111) ۰ ١‏ مذكرة الشنقیطی › ص 18 ۰ ١‏ تشنيف المسامع ۷ (1/ 102) . 
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« أو الاباحة حَة » نحو : وکا له ماش 4 1 الاسة: 12ء فان الاصطاد 
أحد وجوه التکسب وهو مباح ) و قد أجمعوا عل عدم وجوت المكاتية 
وا لا صطاد . 


وظاهر كلامه أن الاستثناء ف قوله ۰ إلا ما دل الیل » منقطع ؛ ؛ لأن 
الدليل هو القرينة » وبمكن أن يكون متصلا . 

وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة » والدليل بما كان منفصلا 
عنها ؟ لان ما كات القرينة يه مفصلة داخل ل امرد عن القرینة:. 

مثال القرینه التصلة فوله تعالى : 8 فقن بیرف € [ البقرة : ۰۲187 بعد 


قوله تعالى : « یل کم یه ليام ارف ال نایک € [ البقرة : 187 ] . 


ومثال القرينة النفصلة قوله تعالى  :‏ وَأَشْهِدُوا إِذّا تَبَايعْتُمْ € [ البقرة : ۲282 
والقرينة أن النبی كَل باع وم يُشهد ۰ فعلم أن الامر للندب . 

« ولا تفضي » صيغة الأمر العارية ما يدل على التقييد بالتکرار أو بالمرة 
١‏ التْرَارَ عَلَى الضجیح » ** ولا الرة . لکن ال ضرورية ؛ لأن ما قصد من 
تحصيل المأمور به لا يتحقق لا بها » والاصل براءة الذمة مما زاد علیها « الا ما 
َل الیل عَلَى قَضِدٍ الکزّار » فیعمل به » كالأمر بالصلوات امس وصوم 
5 


(1) ذهب جع من الاصولیین إلى أن صيغة الامر الخاصة موضوعة لمطلق الطلب من غير إشعار بالوحدة 
والكثرة » واختاره الحنقية والأمدى واطوییی وابن الحاجب والبيضاوى » وعزاه السبكى إل هور 
الشافعية الا أنه قال : وهو رأى أكثر أصحابنا الا أنه لما لم يمكن تحصيل المأمور به بأقل من مرة 
صارت من الضروريات ٠‏ وعزاه الباجی إلى أكثر المالكية » وذهب جماعة إلى أن صيغة الامر تقتضی 
المرة الواحدة لفظا ۰ وعزاه آبو إسحاق الشيرازى إلى أكثر الشافعية وقال : إنه مقتضى کلام الشافعى 
وانه اعد اتن بمذاهب العلماء ؛ به قال جماعة من قدماء الحنفية » وقال جماعة : انا تدل على 
التكرار مدة العمر > + وبه قال الإسفرايينى وأبو حاتم القروییی وجاعة من الففهاء والتکلمن . 

انظر : «الجامع لأصول الفقه ؛ لصدیق خان ص 188 ۰ « البحر امحيط » (2/ 385) « الصفی فى أصول 
الفقه » لابن الوزير ص 439 › «أصول الجصاص »© (1/ 314) › ١‏ التلقیح ؛ ص 190 ۰ « نهاية السول» 
١ › )49 ۰48 /2(‏ الإبباج 2 (2/ ۰48 49) › ۱" شرح اللمغ ٩6‏ 189)» «التبصرة ٠‏ ص 41 › ١‏ إحكام 
الفصول (1/ 89) ۰ ١‏ البرهان » (1/ 167) ۰ ۱ امحصول » /٩(‏ 2/ 162) » « غاية الأمول » ص 119 . 
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ومقابل الصحیح أنه يقتضى التکرار » فیستوعب الأمور بالفعل الطلوب ما 
عکنه من عمره حیث لا بیان لأمد المأمور به » لانتفاء مرجح بعضه على بعض . 
OT‏ ل د ب. () ۱ 
وقيل : يقتضى الرة » وقيل : بالوقف 
واتفق القائلون بأنه لا يقتضى التكرار على أنه إذا عُلّقَّ على علة محققة نحو : 
إن زنى فاجلدوه » أنه یقتضی التکرار . ۱ 
«ولا نَقْنَضِى ؛ صيغة الأمر المطلق ١‏ الفَوْرَ » > يريد ولا اللا 1 إل 
بدليل فیهما ؛ لأن الغرض إيجاذ الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثان . 
اور مس 5 )3( 
وفیل : یقتضی الفور نت 
وکل من قال بأنها تقتضی التکرار قال : إنها تقتضی الفور . 
وَالآمرُ بایجاد الفِملٍ أَمْرٌ به وبما لأ يَيِمُ» ذلك «افِلٌ الا به كالأمر 
بالصّلاة» فإنه ١أَمْرٌ‏ بالطهارة» > فان الصلاة لا تصح الا بالطهارة (4) 
«المُوَدْيَةَ الیها » . 





(1) وهذا ما ذهب إليه الجوينى فى : «البرهان» (1/ 166 ۰ 167) حيث قال : الصيغة المطلقة تقتضی 
الامتتال » والمرة الواحدة لا بد منها » وأنا على الوقف ف الزيادة عليها » فلست أنفيه ولست أثبته : 
والقول فى ذلك يتوقف على القرينة , واختار نحوه الغزالى فى «النخول » ص 108 - 110 . 
وانظر : «البحر الحيط » (2/ 387) . 

(2) ذهب جمهور الشافعية كما قال أبو منصور وسليم الرازى إلى أن الأمر لا يفيد الفور » وله التأخير بشرط 
أن لا يموت حت يفعله › قالوا : وهو ظاهر قول الشافعى فى الحج . وإليه ذهب طائفة من الأشعرية 
وسائر المعتزلة » وجعله أبو حامد صحيح مذهب الشافعى » واختاره الباجى وعزاه ابن خويز منداد إل 
مذهب المغاربة من الالکیین » واختاره الغزالى والآمدى والرازى . 
انظر : « إحكام الفصول» (1/ 102) > «البحر النحيط » (2/ 396 ۰ 397) » «الجامع لأصول الفقه» 
ص 190 ۰ «المحصول» (1/ ق2/ 189) ٠‏ (المستصفى ) (2/ 9) » «المنخول» ص 111 . «أصول 

السرخبى» (26/1) ۰ «شرح الكركب» (48/3 . 49) . ا 

(3) حكاه الباجى عن أكثر المالكية البغداديين » وهو مذهب أحمد وأكثر أصحابه وأبو الحسن الكرخى من 
الحنفية . انظر : «الصادر السابقة» . 

(4) قال الرملی : وإنما كان الأمر بالفعل أمرًا بما لا يعم الا به ؛ لانه لول يُوجَبُ بوجوبه لجاز تک » ولو 
جاز تَرْكُهِ لجاز ترك الواجب التوقف عليه واللازم باطل ٠.‏ 
انظر : «غاية المأمول شرح ورقات الأصول» للرمل ص 123 . 
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«وإذًا فعل » بالبناء للمفعول والضمير لمامور به انلايع ائ عن 
المّهْدَةِ» أى عهدة الأمر ويتصف الفعل با لا جزاء ۱ 

وق بعض النسخ ”" : ( وإذا فعله المأمور يخرج عن العهدة) ٠‏ والممق أن 
المكلف إذا أمر بفعل شىء ففعل ذلك الفعل المأمور به كما أُمِر به فإنه 
يحكم بخروجه عن عهدة ذلك الامر > ويتصف الفعل بالإجزاء » وهذا هو 
امختار )2( 


وقال قوم : إنه يحكم با لاجزاء بخطاب متجدد . 


xX‏ 7 عو 


(1) هو فى النسخة المخطوطة للورقات ورقة 3 من النسخة الأزهرية . 

(2) وهو مذهب جمهور الأصوليين > واتفق عليه الفقهاء وأغلب المعتزلة . 
انظر : «التبصرة» ص 185 2 د شرح اللمم» (1/ 253) ۰ «امحصول ۷ (2/ فى 415/1) 2 
لاماج » (186/1) > «البحر احیط 0 > « إرشاد الفحول» (1/ 321) ۰ «البر‌هان » 
(182/1) » «ابحامم لاصول الفقه » ص 193 : 
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باب ۱ 
الذى يدخل فى الأمر والنهی وما لا یدخل 


هذه تر حمة معناها : بیان من یتناوله خطاب التکلیف بلا مر والنهی ومن 


لا يتناوله . 
وقال : ما لا يِدْحُلٌ ' تیا على أن من لم يدخل فى خطاب التكليف ليس 
فى حکم ذوی العقول . ۱ 


یر 


«يَدُْلُ فى خطاب الله “ تَعَالَى المُوْیتون» الکلفون ؛ وهم : 
العاقلون البالغون غير الساهین . ۱ 


ویدخل الاناث فى خطاب الذکور بحكم التبع . 


و آما «السامی والصبیْ والمَجْنُونُ2 ”2 فهم «غيرٌ داخلی فى 
المخطاب » لانتفاء التکلیف عنهم ؛ لانْ شرط اخطاب الفهم » وهم غير فاهمین 
للخطاب . 


(1) قوله : «یدخل فى خطاب الله » قال ابن الفرکاح : لم يرد الصنف الخطاب التعلق بالامان ۰ بل 
الخطاب بالفروع ۰ فان فى خاطبة الکفار پا خلاف ‏ وأما التکلیف بأصول الدین فان مناطه العقل . . 
ولكن نا كان الفقه موضوعه الأحكام الفرعية وهذا الفن موسوم باصوله كان الغرض کانه مقصور عل 
ما يتعلق. پالفروع » وذلك اخطاب الذى يتعلق بالمؤمنين العاقلين البالغين » والساهی غير حاطب فى 
حال سهوه ؛ لأنه غير فاهم للخطاب › وشرط الخطاب الفهم . فان قيل E‏ سجود السهو 
مشروعًا للساهى فقد کُلّف ؛ وكذلك من أتلف شيئًا ساهيًا ضينه » فيل اواك تا 
وإنما SG E SPA‏ 
انظر : شرح ابن الفركاح على الورقات » ص 148 ۰ 149 . 

(2) قوله و واجنون » قال الرمل : وقد علم أن الخطاب لا يتعلّق بفعل الصبی وانحنون » 
ووليّهها مخاطبٌ باداء ما وجب فى ماما منه کالزکاة » وضمان المَثْلف » كما يخاطب صاحثك . 
البهيمة بضمان ما له . انظر ای لمول »ص128 مع «انشر الکیر »دی ۰498/6 
9 9 شرح اللمع» ؛(265/1)., 
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ويَؤْمَرَ الساهی بعد ذهاب السهو بجر خلل السهو ۰ کقضاء ما فاته من 
الصلاة » وضمان ما أتلفه من المال ؛ لوجود سبب ذلك وهو الاتلاف ودخول 
الوقت . 

« والكَفَارٌ مُخَاطْبُونَ”" بِقُرُوع الشْريقة» على الصحيح©© « وبا 
لأَنَصِحٌ الا به وَهُوَ الإسلامُ» اتفاقًا . 

وقوله : « لقوله ای : ت مڪ في سر 
[ الدثر : ۰42 43 ] »© حجة للقول الصحیح . 
وعدم مؤاخذتهم مها بعده . 


رنب الوا ر نك بت لمل 4 








(1) معنی والکفار مخاطبون بفروع الشريمة : آنبم یعاقبون علیها فى الا خرة زيادة على معاقبتهم على الکفر ‏ 

0 وآنبم مکلفون وخاطبون بالاتیان بها » ومأمورون بتقديم الاسلام على الإثئان بها » بدلیل اتفاق العلماء 
واتکلمین - سوی آي هاشم من المعتزلة - على أن المحدث مأمور بالصلاة » ومعناه : أنه مأمور 
بتقدم الطهارة عل الصلاة » ولا يتعارض هذا مع قولهم : أن الکافر الاصل لا تجب عليه الصلاة 
ونحوها من فروع الاسلام ومعناه : أنهم لا یطالبون بها فى الدنیا مع کفرهم » وإذا أسلم أحدهم م 
يلزمه قضاء ما فاته منها . 
انظر : «اجموع شرح الهذب » للنووی (4/3 ۰ 5) ۰ «مواهب الیل » (1/ 470) ۰ «الفواکه 
الدوان» (80/1) ۰ «غاية المأمول» ص 128 ۰ «الشرح الکبیر ؟ للعبادی (2/ 418 ۰ 419) . 
«الأنجم الزاهرات » ص ۰128 129 ۰ «التفحات على الورقات» ص 64 ۰ 65 . 

(2) اختلف علماء الاصول فى خطاب الکفار بفروع الشريعة على عدة مذاهب من أهمها : 
الأول : انیم تخاطبون بها على المعنى الذی سبق بيانه وهو مذهب الشافعی الصحیح عنه كما جزم بذلك 
الجوينى والااسنوی > ومشهور مذهب مالك كما جزم بذلك الباجى والخطاب والخرشى » وأصح 
الروايتين عن أحمد ۰ وإليه ذهب الجصاص والکرخی وجمهور الأشاعرة والعتزلة » وعزاه النووی 
والسبكى إلى جمهور أهل العلم . 
الثانى : أنهم غير خاطبين بها وهو قول جمهور الحنفية » وبه جزم الدبوسى والسرخسى والبزدوى » وإليه 
ذهب أبو حامد الاسفرائییی من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية البغداديين . 
الثالت : آنهم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات » وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب جمع من الحنفية . 
انظر : الصادر السابقة فى التعلیق قبله مع : « آصول السرخسى » (73/1) ۰ «أصول ابحصاص » = 
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وأجيب : بأن فا فائدة خطابهم بها عقابهم علیها » وعدم صحتها فى حال الکفر 
لتوقفها على النية المتوقفة على الإسلام . ظ 
وأما عدم المؤاخذة بها بعد الإسلام فترغيبًا لهم فى الإسلام . 


الأمر بالثىء نبی عن ضده 


د الأ زه النفسى ( « پلشء هن عَنْ خن + بمعنی أن تعلق الأمر 
بالشی* ی مج تا نت هي يك واحدا اد و 


: a 


١ » )329 /1(=‏ بذل النظر فى الاصول » ص 192 - ۰200 « ميزان الاصول » ص 190 - ۰193 
« كشف الاسرار  )402/4( ٠‏ «التنقيحات فى أصول الفقه » للسهرودى ص 79 ۰ «الستصفی » 
(1/ 91) ۰ «الاشارة فى أصول الفقه » للباجى ص ۰174 «إحكام الفصول » له (1/ 118) » 
« امحصول » (1/ ق 1/ 400) » « التمهيد » للکلوذای (1/ 298) ۰ «مناهج العقول » (2/ 203) ۰ « ناية 
السول »(1/ 207) » ١‏ البرهان » للجویق ( 1 92) ۰ د الوصو ل إلى الأصول »لابن برهان (1/ 0 91( « 
« شرح امحل على الورقات » ص 63 طبع دار الفضيلة . « الإبباج » (1/ 76) ۰ « مذكرة الشنقیطی » 
ص 34 4 «(المسودة» (1/ 1) . 

(1) الأمر التفسى : هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة » وأصل هذا الكلام مبنى على زعم المتكلمين 
أن كلام الله جرد المعنى القاثم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ » وهو مذهب مُحُدَثُ باطل قال 
العلامة الشنقیطی : وهو یفتضی أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السموات والارض . 
انظر : ١مذكرة‏ الشنقیطی فى أصول القمّه ! ص 28 ۰ 29 . 

(2) وهذا هو مذهب آې الحسن الأشعرى وتلميذه الباقلان فى قول له واختاره الجوينى هنا فى الورقات » 
وغزی إلى جمهور العلماء قال أبو حامد : بن الأشعرى ذلك على أن الأمر لا صيغة له » وإنما هو معیی 
قاثم بالنفس » فالأمر عندهم هو نفس النهى من هذا الوجه » أى فاتصافه بكونه مرا وميا كاتصاف 
جوز وید زاب من شىء بعيدًا من شىء . انظر : «شرح الكوكب المير» (3/ 51 ۰ 52) ؛ 

شرح اللمع » (1/ 248) ۰ «آصول السرخسی » (94/1) ۰ «الستصفی ۷ (82/1) ۰ «الایهاج » 
(1/ 120) ۰ «التبصرة؛ ص 89 ۰ «امحصول » (1/ق 2/ 334) ۰ «فواتح الرهوت » (97/1) » 
«السهید» (1/  »)329‏ المدة» (2/ 368) » « الثم الزاهرات ۲ ص 830 » «السودة»(/ ۰6462 
+ جمع الجوامع مع شرح احل » (1/ 491) ۰ « شرح ابن الفرکاح ؛ ص ۰154 155 ۰ ۶ الوصول » لابن 
برهان (1/ 164) ۰ «الجامع لاصول الفقه » لصدیق خان ص 191 . 
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۱ 1 ۳ 
فالطلب له تعلق واحد بأمرین ها : فعل الثىء والکف عن ضده . 
فباعتبار الأول هو آمر » وباعتبار الثانی هو هى . 


وقیل : زن الأمر بالشیء لیس عن النهی عن ضده ولکن بتضمنه (۱ 


و عله ولا یتضمنه › وعزاه صاحب ( جمع اخوامع 
1 )2( 


11008 1 0 مد انار 
اللفظى ليس عين النهى اللفظى » والأصح : أنه لا یتضمنه . 
ا إنه يتضمنه › فادا قال اسکن فکأنه قال : لا تتحرك ؛ ؛ لأنه 
یتحقق السكون إلا بالكف عن التحرك . 


النهی عن الشیء آمر بضده 


« و أما « النْهَ ؛ النفسى « عن الشیء » فقيل : إنه ‏ مر بو © 


فان كان واحدًا فواضح » وان كان آکثر آمرا بواحد من غير تعيين ۱ 
وقیل : إن النهی الى لیس آمرا بالضد قطعا 
وأما النهى اللفظی فليس عين الامر اللفظی قطعًا » ولا یتضمنه على الاصح . 


(1) ویتضمنه : أى يستلزمه من طريق العنی على سبیل التبم دون اللفظ » فالامر بالسکون مثلا متضمن 
للنهی عن التحرك أى طلب الکف عنه » وعزاه ابن تيمية إلى الحنابلة وأصحاب أ حنيفة والشافعی 
.ومالك » وإليه رجع الباقلان ۰ واختاره الرازی » وعزاه إلى أكثر آصحابه ؛ وکذا الشیرازی 
والاسفرایینی وابحصاص وغیرهم . انظر : «الصادر السابقة » . 

(2) قال السبكى فى « جمع الجوامع 4 (1/ 492) : وقال إمام الحزمين والغزالى : هو لا عينه ولا يتضمنه › 
قلت : وبه صرح الجويئى فى « البرهان » فقال : والحق المبين عندنا هو أن الأمر بالثىء لا يقتفى النهى 
عن أضداده . انظر : «البرهان» للجويئى (1/ 180) . 

(3) ما قاله الجوينى هنا يخالف ما قرره فى ١‏ البرهان» (1/ 181) حيث نفى أن يكون النهى عن الشیء أمرًا . 
بأحد أضداده فقال : ١‏ فأما من قال : النهى عن الثىء أمر باحد أضداده المنهى عنه فقد اقتحم أمرًا 
عظيمًا » وباح بالتزام الكعبى فى نفى الإباحة » والحق ما قرره جمهور العلماء من أهل الأصول من أن 
النهى عن الثىء أمر بأحد أضداذه فقط وأما الا بالشیء فهر نبى عن جیع أضداده . 
انظر : الصادر التقدمة فى المسألة قبلها . ۱ 
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وقيل : یتضمنه ‏ فإذا قال: لا تتحرك فكأنه قال ال + لانه لا یتحقق ترك 
التحرك إلا بالسكون . 

« وَالنْهِىْ اسْتِدْعَاء ار بالقول مِمْنْ هو دوه عَلَى سَبِيلٍ الؤْجُوب »۱۳ 
على وزان ما تقدم فى الأمر . 

لا أنه يقال هنا : قوله : « اسْيَدْعَاءُ ال » محر للأمر . 


وقوله هنا : «عَلَى سَبيل الوْجُوب » أى بأن لا يجوز له الفعل ‏ مخرج 
للنهی على سبیل الکراهة » بأن يجوز له الفعل ٠.‏ 

ولا یعتبر فيه أيضًا علوًا ولا استعلاء » الا أن النهى الطلق مقتض للفور . 
والتکرار » فيجب الانتهاء فى الحال » واستمرار الكف اا اس لأن 
الترك الطلق فا يصدق بذلك . 


٠.‏ فل النهى امطلق شرغا ٠‏ عل فاد الملهئ عله شر غا على 


(1) للشیرازی فى «شرحه على اللّمع » (293/1) نحو هذا التعريف » وعرّفه الغزالى فقال : هو القول 
المقتضى ترك الفعل » وقيل : النهى : اقتضاء كف عن فعل حتمًا استملاء ؛ أو على جهة الاستملاء ‏ 
وقيل غير ذلك . انظر : المستصفى » (1/  )411‏ «فواتح الرهوت ٩‏ (1/ 395) ۰ « تحفة السئول» 
(3/ 66) ۰ «إرشاد الفحول» (1/ 331) » «ابحامع لأصول الفقه » لصديق خان ص 197 . 

(2) تحقیق السألة أن يقال : النهی عن الشیء له قسمان : الأول اما لون عنه ذاه د أن یر بعضهم ما 
كانت جهة النهی فيه واحدة : كالشرك والزنا وشرب الخمر افتضی الفساد بلا حلاف . 
الثانی : أن يكون النهى لغیره » أو بان یکون له جهتان هو من أحدهما مأمورٌ به » ومن الاخری منهى ۱ 
عنه كالبيع وقت النداء للجمعة ٠.‏ والصلاة فى ثوب حرير ؛ فقد ذهب الجمهور إلى أنه إذا انفکت 
الأمر عن جهة النهى لم يقتض الفساد ٠‏ وان لم فك اقنضاء > ولكن الفقهاء يختلفون فى اتفكاك الجهة 
ومثال ذلك خلافهم فى الصلاء فى الدار الغصوبة . ۱ 
انظر : «البحر احیط ۷ (2/ 438) ۰ ١‏ مذكرة الشتقیطی » ص ۰193 194 . 


69 


الأصح عند المالكية اا و ی ع مر یوم 
العيد أو عقدًا كالبيوع المنهى عنها . 

واحترز فى ( ط ) ب« المُطَلَقٍ » عم إذا اقترن به ما يقتضى عدم الفساد كما 
فى بعض صور البیوع المنهى عنها . وسقطت هذه المسألة من : نسخة المحل . 

, وَنَرِدُ صِيعَةٌ الأمر وَالمُرَادُ به » أى بالامر « الإباحة» كما تقدم » دأو 
التهدید » نحو : « املو ما ْم 4 1 فصات  : Net‏ اسا 
از لد تا a ٩‏ اوه 7 ' غو : ۵ کا مره حيتي » 
[ الاعراف : 166 ] . 





(1) وهو مذهب جهور العلماء من المالكية والشاعية والحنابلة كما حکاه الرازی والشیرازی والباجی 
والغزایی والزرکثی والرمل ورجحه أبو حامد الاسفرایینی وهو مذهب آهل الظاهر . وف المألة 
أقوال أخرى منها : 
أن النهى فى العبادات یقتفی فسادها . و العاملات لا يقتضيه وإليه مال الغزالى والرازی 
وان السبکی . 
واخر : أن النهی یقتضی الصحة ويحكى عن أكثر الحنفية وبعض العتزلة وفى ال مألة آقوال آخری » وقد 
فصل الکلام على هذه المألة الامام احدث والفقیه الأصولى صلاح الدین العلا التوفی سنة 761 ه 
فى کتابه : ١‏ تحفة تحقيق الراد فى أن النهى يقتضى الفساد» . 
انظر : «البحر احیط » (2/ 424) > «إحكام الفصول » (126/1) » شرح المع » (1/ 302) » 
«أحكام ابن حزم (3/ 143) ۰ «الوصول » لابن البرمان (1/ ۰186 187) ۰ «قواعد الاصول» 
للبغدادی ص 78 ۰ «أصول اللامشی » ص 204 ۰ «احصول ٩‏ (23/1/ 486 ۰ «والستصنی » 
(2/ 25 ۰ 30) ۰ «الجامع لاصول الفقه » ص 198 ۰ ۰199 «غاية الأمول » ص ۰139 «تحفة 
السئول » (3/  )67‏ «الشر ح الکبیر » تلعبادی (1/ ۰444 445) » ١‏ المسودة» (1/ 224) ۰ الإبهاج ) 
(1/ 97) ۰ «شرح انحل على الورقات » ص 64 ۰ طبع دار الفضيلة . 

(2) أو التكوين : قال العلامة الدمياطى : فى التمثيل به به إشارة إلى أن الراد به ما يشمل التغیبر ۰ وان كان 
المراد منه الإيجاد بعد العدم بسرعة نحو كن فیکون ء ثم قال الدمياطى : تتمة : ترد صيغة الامر : 
للامتنان : نحو قوله تعالى : ( کلوا ما رز ۶ ا 4 الأنماء : 142[ . 
وللإكرام : نحو قوله تعالى : 9 آتخلوما يلي َإِيِينَ ¢ [الحجر: 46 ] . 
وللإرشاد : نحو قوله تعالى : « ونوا هيين ين يَبَالِكُم 4 [ البقرة : 282 ] . 
وللاحتقار : نحو قوله تعالى : الفا م1 أنثر تُلقُورت € [ يونس : 80 ] . 
وللخبر : كحديث : «]ذا ۸ تستح فاصنع ما شثت » [ رواه البخارى (3484) ] . - 
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باب العام 


« وما المَامُ فَهُوَ ما عَمْ شیئین فُصَاعِدَاة7" ۰ أى من غير حصر . 

وهو مأخوذ « مَنْ قَوْلِهِ : عَمَمْتُ رَبْدَا وعمرا بالعطاء وَعَمَمْتُ جَمِيعَ 
لاس بالعطاء » أى شملتهم » ففى العام شول . 

وی بعض النسخ : ١‏ عَمَمْتُ ربدا وَعُمرًا» » ولا يصح ذلك ؛ لأن 
عممت زیدا وعمرا ليس من العام الذى يريد بيانه ۱ 


وقوله : «ما عم شیتین فصّاعدا؛ جنس یشتمل على الثنی کرجلین › 
وأسماء العدد كثلاثة وأربعة » ونحو ذلك . 


وقولنا : ١‏ من غير خضر» فصل مرج للمثنى ولأسماء العدد» فإنها 


. 
هد 
ص 
2 


تتناول شيئين فصاعدًا إلا أنها تنتهى إلى غاية محصورة . 


= وللتعصب : نحو قوله تعالى : « انز کیت سا نک الا 6 [الفرقان : 9 ] . 
وللتفويض : نحو قوله تعالى : «فافض نا آت تاش ) [طه : 72 ] . ٠‏ 
وللمشورة : نحو قوله تعالى : « فانظز مادا ر » [ الصافات : 102 ] . 
وللاعتبار : نحو فوله تعالى : 9 انظرها إل تمه إا مر » [ الانعام : 99 ] . 
انظر : «حاشية الدمیاطی على شرح امحل » ص 66 ۰ طبع دار الفضيلة بتحقیقی مع ١‏ حاشية النفحات 
على الورقات » للخطیب ص 71 ۰ ۰72 «الشرح الکبیر » للعبادی (1/ 460 - 465) » «غاية 
الأمول » للرمی ص 144 - 147 ۰ «البرهان» للجوییی (1/ 217) . 

(1) ذکر الشیرازی هذا التعریف ثم قال : والصحیح أن نقول : « كل لفظ تناول شيثين فصاعذا » تناو لا 
واحدا لا مزية لاحدهما عل الآخر » وللغزای والآمدى نحو هذا التعریف » وعرّفه الرازی بأنه اللفظ 
الستفرق لجميع ما يصلح له بجسب وضع واحد واختاره البیضاوی . 
انظر : تعریف العام فى : « شرح اللمع » (1/ 309) ۰ «العدة » (1/ 140) ۰ «امحصول » (1/ق 2/ 
3 - 515) ۰ «رشاد الفحول» (337/1 ۰ 338) » «نهاية السول » (76/2) مع «مناهج 
العقول » (2/ 76) ۰ « المستصفى » (2/ 32) ۰ ١‏ فواتح الرحموت » (۱/ 255) ۰ «جمع الجوامع » بحاشية 
العطار (1/ 505 ۰  )406‏ «أحکام الأمدى» (2/ 217) . 
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: اه 0 ربعة أنواع‎ ٠ وَألْقَاظةُ؛ أى صيغ العموم الموضوعة له‎ ١ 

النوع الأول : ( الاسم الوَاجدٌ المُعَرَفُ بِالأَلِفٍ واللام ) التى ليست للعهد 
ولا للحقيقة » فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه نحو  :‏ إِنَّ آلاسن 
تی شن (6 إلا ان انثا 4 دس :2 3]. 


١‏ النوع الثانی : (سْمْ الجمْع ) ۰ أى الدال على جماعة (المُعَجفُ 
باللام) الق ليست للعهد نحو : 8 فاقنلوا َلْمُتَركِينَ © 1 التربة : 5ع . 

+ و» النوع الثالث : (الأَسْمَاءُ المُبْهَمَةُ كَمَنْ فِيمَنْ بَفقل) نحو : مَنْ 
دخل داری فهو امن . (وَمّا فيمن لا يَعْقِل ) نحو : ما جاءنى فلت (وای فی 
لجمیع) أى من يعقل ومن لا يعقل نحو : آی عبيدى جاءك فأحسن إليه » 
وأی الأشياء آردته أعطتيك ( وَأَنْنَ ة فى المکان ) نحو : أين تجلس أجلس ٠»‏ 
( وَمَتَى فی الرْمَانِ ) نحو : مق تفم أقم : (وما فى الاسَيفهام ) نحو : ما عندك ؟ 
(و) فى (الجَرَاءٍ ) أى الجازاة نحو : ما تفعل جر به . 

وق نسخة : ( وَالخْبَّر ) بدل الجزاء نحو قولك E‏ ايد - بتاء 
المتكلم فى الأول وتاء الخطاب فى الثان - جوابًا لمن قال لك ۰ ما علمت ؟ 

( وغیره » أى غير ما ذكر . ا ل ۳ الاول والجزاء على 
النسخة الثانية . 

ce Aa ASD النوع الرابع‎ ٤و‎ ١ 

بنیت النكرة ة معها على الفتح نحو : لا رجل فى الدار ۰ فهى نص فى العموم ‏ 
وان ۸ تبن فهى ظاهرة فى العموم نحو : لا رجلّ فى الدار . 


۱ (1) قوله : وألفاظه : يعن الموضوعة له أربعة فهى حقيقة فى العموم بناءً ء على أن للعام صيغة تخضه ۰ وهو 
قول الائمة اريم وجمهور أصحابهم ؛ لان العموم أمر مقصود ؛ فلا يجوز إخلاء اللغة عن الوضع 
له + ولان م تمك الصحابة وغيرهم عند الاختلاف بعمومات القرآن والسّنة دلیل على أن العرب 
۳ 0 للعمنوم ٠‏ والا لما تبادر ذلك إلى آذمانبم » قاله الرملى فى : «غاية الأمول» ‏ 
ص 154 ۰ 155 » وانظر : شرح اللمع ۲ (318/1 ۰ 319( . 
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( وَالمُمُومُ بن صقات الُطتي) أى اللفظ ”© ۰ والنطق مصدر بمعنی 
منطوق به . ۱ 

« ولا يَجُورُ ذفوی الموم فى غیره » أى فى غير اللفظ « ین الفِغلٍ وَمَا 
يَجْرِى مَجْرَاهُ؛ أى مجرى الفعل . 

فالفعل : كجمعه - عليه الصلاة والسلام - بين الصلاتين فى السفر 20) 

كما رواه البخارى » فلا يدل على عموم الجمع فى السفر الطويل والقصير › 
فإنه م وقع فى واحد منهما ”© . 

والذى جری مجرى الفعل کالقضایا یا > مثل قضانه ولو بالشفعة 
للجار """ ۰ رواه النسائى عن الحسن البصری ° ' مرسلا . فلا يعم كل جار 


(1) قوله : أى اللفظ : فهو حقيقة فيه اتفاقًا ؛ لأنه صفة للفظ ۰ فيقال : هذا لفظ عام » كما يقال : لفظ 
خاص › وأما المعنى فالعموم فيه مجاز عند جمهور العلماء كما حکاه الشيرازى والامدی . وقبل : 
حقيقة وصححه ابن الحاجب . انظر : «غاية المأمول» ص 173 مع حاشيته . 

(2) يقصد حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - ولفظه : « كان الى يك يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد 
به السير » وفى رواية : ار المغرب وجمع بینهما » رواه البخارى (1055) » (1711) » ومسلم 
(703) » أو حدیث انس ڪه قال Rg‏ سس از ر الظهر 
إلى وقت العصر » ثم نزل فجمع بینهما . 

(3) ذهب حمهور العلماء إلى جواز الجمع فى السفر الطويل وهو مذهب مالك والشافعی وأحمد واسحاق 
وا ثور وهو قول أ يوسف ومحمد بن الحسن ومروى عن جمع من الصحابة والتابعين » وللشافعى فى 
«القديم » قول بالجمع فى السفر القصيرء قال النووی : الأصمّ باتفاق الأصحاب : لايجوزء وهو 
نص الشافعى فى كتبه الجديدة . وذهب أبو حنيفة ومكحول والنخعى إلى أنه لا يجوز الجمع بسبب السفر . 
محال » وإنما يجوز فى عرفات فى وقت الظهرء وف المزدلفة فى وقت العشاء ببب النسك للحاضر 
والمسافر » والسفر الطويل : ثمانية وأربعون ميلا هاشية وهو مرحلتان معتدلتان . 
انظر : «المجموع» (250/4) ۰ «المغنى؟ (2/ 56 ۰ 57) » شرح مسلم » للنووی (5/ 212) . 
«الاستذكار ۷ (2/ 206) . 

(4) لم آجده عنده بهذا للم بين لزعل ا واغا | (قضی رسول الله يلك 
بالشفعة واجوار » من حديث جابر رواه النسا فى « الكيرى » (4/ 62) ۰ «الصغری (7/ 321) وهو 
صحيح بشواهده ؛ وروی الطحاوى فى ١‏ معان الآثار» (4/ 123) عن الحسن مرسلا بلفظ « جار الدار 
احق بشفعة الدار » وقد جاء فى هذا المعنى عدة آثار تُراجع « الصنف » (4/ 518) لابن أ شيبة . 

(5) الحسن بن أبى الحسن بن يسار البصرى . أبو سعيد ۰ التابعى الجليل » الفقيه الزاهد ٠‏ قال أبو بردة : - 
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7 7 XK 


= آدرکت الصحابة فما رأيت أحدًا آشبه بهم من الحسن . 
انظر : ۱ طبقات ابن سعدا (156/7) » «وفیات الاعیان» (2/ 69 . 

(1) يشير الشارح إلى أن الراد بالجار هنا الشريك » وهو یسمی فى لغة العرب جارًا ؛ ولذا ذهب جهور 
العلماء والشافعى ومالك وأحمد إلى أن الشفعة لا تثبت بالجوار» وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان » وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار » وعمر بن عبد العزيز - رضى الله 
عنهم - ۰ وقال أبو حنيفة والگوری : تثبت بالجوار . ۱ 
انظر تفصیل المسألة فى : « شرح مسلم » (46/11) ۰ «التمهید» (7/ 46 - 49) . «فتح الباری» 
(4/ ۰438 511) ۰ «شرح معا الأثار » للطحاوی (4/ 123 - 125) ۰ ١‏ سنن الترمذی » (3/ 652) » 


شرح السّنة » للبغوی (5/ 182) . 
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باب الخاص 


« والخاص ۱" یقاب العَامٌ» فیقال فى تعریفه : هو ما لا یتناول شيئين 
فصاعذا من غير حصر » بل إنما یتناول شيئًا محصورا : اما واحذا أو ائنین أو 
ثلاثة أو أكثر من ذلك . نحو : رجل ورجلین وئلائة رجال . 


« وَالشْخْصِيصٌ © نبیر بَعْض الجمْلَةِ» أى إخراج بعض الجملة الى 
يتناوها اللفظ العام » كإخراج المُعَاهِدين” من قوله تعالى : « فافتلا 


المشركين 4 1 التوبة : 5 ] . 

« وَهُوَ)أى المُخصّصٌ - بكسر الصاد - المفهوم من التخصيص يَنْقَسِمُ 
ا" ( متَصِل ) وهو ما لا يستقل بنفسه » بل يكون مذكورًا مع العام . 

(ومثفصل ) وهو ما یستقل بنفسه ولا یکون مذكورًا مع العام . بل یکون 
منفردا . 

(قالمتْصل ) ثلائة أجزاء على ما ذکر الصنف : 


)1 عرّفه الجوينى فقال : هو الذی یتناول واحدا فحسب » وقيل : هو اللفظ الدّال على مُسَمَّى واحد آعم 
من أن یکون فردًا » أو نا وصنفا ٠‏ وقیل : هو ما یراد به بعض ما ینطوی عليه لفظ بالوضم . 
انظر : «البرهان» للجوییی (1/ 269) ۰ «البحر احیط ۷ (3/ 204) ۰ «احصول » (1/ق3/ 7) ۰ 
؛التمهید » تلکلوذان (1/ 1 « أحكام الآمدى »(2/ 299 - 300) » « تشنيف السامع (1/ 358) » 
«إرشاد الفحول » (1/ 407) ۰ «الجامع لاصول الفقه ‏ لصدیق خان ص 239 . 

(2) قال الجوينى : التخصیص : إفراد الشیء بالذکر فى اصطلاح الا صولیین ۰ تقول : خصص فلان الثىء 
بالذکر إذا آفرده » واللفظ الخاص : هو الذی ينبئ عن آمر يجوز إدراجه مع غيره تحت لفظ آخحر . وقال 
الشیرازی : التخصیص : تمييز بعض الجملة من الجملة بجکم أو معنى؟ . 
انظر : «الر‌هان » (1/ 269( »> مع «العدة» (1/ 155) ۰*امحصول » (7/38/1) ۰ «الحدود» 
للباجی ص 44 ۰ «شرح اللمع » (2/ 5) » «قواعد الاصول » للبغدادى ص 66 . 

(3) الماهدون : هم آهل الذمة ‏ والذمة يقال لها العهد . ومنه قوله ي : « لا يُقتل مؤمن بکافی ولا ذو 
عهد فى عهده » أى لا یقتل ذو ذمة من العاهدین فى ذمته ما دام متمسگا بذمته ۰ والعهد أيضًا الامان . 
انظر : «الزاهر» ص 357 ۰ مع «التعاريف» للمناوی ص 350 ۰ «القاموس » ص 387 ۰ 


«المطلع» ص 223  .‏ 
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آحدها : (الاسْيَدْنَاءُ) » نحو : قام القوم لا زیذا . 
١‏ و ثانیها : (الَفبیدُ بالشرط ) » نحو : أكرم بنى تميم إن جاءوك » أى 


١‏ وَالاسْيَنْنَاءُ ۲3۱۰ الحقيقى › أى المتصل هو : « إِخْرَاح ما لولاء » أى لولا 
الاستثناء « لدخل فى الکلام »27 نحو المثال الشتانون..: 


والا ستثناء التصل هو : ما یکون فيه المستثنى بعض الستثنی منه . 

واحترزنا به عن المنفصل » وهو : ما لا يكون فيه المستثنى ٠‏ بعض المستثنى 
منه » نحو عسوي ا اليا ا ی 
سیذکره على سبیل الاستطراد ۰ 


ر المنقطع أن یکون بين المستثئنى والستثنی منه ملابسة 
كما مكلنا » فلا يقال : قام القوم إلا ثعبانًا 


« اما يصح » الاستعناء « بشرط أن يَبْقَى من | لمستفتی منه شی۶» ولو 
واحدًا » فلو استغرق المستثنى منه ل يصح وکان لغوًا ‏ ۰ فلو قال : له على عشرة ‏ 


(1) الاستناء : استفعال من الشَّْء ۰ يقال : ثنیت الشىء إذا صرفته عن حاجته ومراده ۰ أو رذ الثىء 
بعضه على بعض ‏ فالاستثناء : صَرْفٌ العامل عن تناول المشتثنى ۰ ویکون حقيقة فى التصل ول 
المنفصل . انظر : «البرخان» (1/ 258) ۰ *اللسان» (115/14) ۰ «المصباح المنير » (1/ 85) . 

(2) وعرفه الرازی فقال : [خراج بعض الجملة من الجملة بلفظ الا أو ما آقیم مقامه » وقال ابن قدامة : 
«قول متصل يدل على أن الذکور معه غير مراد بالقول الأول »۰ وقال الغزالی : قول ذو صيغ 
محصوصة محصورة دال على أن الذکور فيه لم يرد بالقول الاول» . ۱ 
نظر : «المحصول» (38/3/1) » «نزهة الخاطر شرح روضة الناظر ٩‏ (174/2) ۰ «الستصفی » 
(2/ 163) ۰ «أحکام الآمدی » (2/ 307) ۰ «التلخیص ‏ للجويئى (62/2) . 

(3) وقد صرّح بذلك احوییی فقال : «مسألة إذا استغرق الاستثناء الجميع كان باطلا لغوًا . . وان آبقی = 
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إلا تسعة صح ولزمه واحد » ولو قال : الا عشرة » لم يصح ولزمته العشرة . 

١‏ وین شَرْطِهِ؛ أى الاستثناء « آن يَكُونَ منصلا بالکلام؛ بالنطق أو فى 
حكم المتصل . فلا يضر قطعه بسعال وتنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا فى 
العرف » فان لم يتصل بالكلام المستثنى منه لم يصح » فلو قال : جاء القوم » ثم 
قال بعد أن مضی ما يعد فاصلا فى العرف : الا زيدًا لم يصع" . 

وعن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - : يصح الاستثناء التفصل 
بشهر » وقیل : سه ۰ وقیل : آبدا . ۱ 





- الاستثناء شيئًا وان قل نفد » وبقى ما آبقاه الاستتناء ۷ . 
انظر : البرهان» (1/ 267) ۰ «نفائس الاصول» (2/ 595) . 

(1) والقول باشتراط ذلك هو مذهب جماهير العلماء » واتفق عليه الأّة الأربعة» ونقل إمام الحرمين 
والبزدوی والبيضاوى اتفاق الفقهاء عليه وأئمة اللغة » والصواب ما قدمناه لا رُوى عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - وغيره من التابعين كسعيد بن جبير ومجاهد » واحسن من أنه يجوز الاتفصال إلى أربعة أشهر أو 

إلى سنتين » أو إلى ناية مجلس » وقد رد عليهم الجمهور بأنه لو سل هم ذلك لما استقر طلاق ولا حنث 

جواز الاستثناء بعده وفساد ذلك ظاهر . انظر : «البرهان 1(۷/ 1 ۰0262 «التلخیص ٩‏ (2/ 63 - 
٠ 6‏ «القواعد والفوائد» ص 251 ۰ «التقریر والتحبیر » (1/ 329) ۰ «السودة » (1/ 345) ۰ 
«النخول ٠‏ ص ۰157 ١‏ كشف الاصرار (3/ 117) » « قواطع الادلة فى الأصول » للسمعانی ص 343 
- 345 ۰ «الوصول » لابن برهان (1/ ۰240 241) . « الإبهاج »(2/ 145) ۰ « التبصرة » ص 163 
« شرح احصول » للقرافى (2/ 583 ۰ 584) » «ابحامع لاصول الفقه » لصدیق خان ص 246 . 

(2) حيث رزوی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أنه قال : «إذا حلف الرجل عل ین فله أن يستانى إلى 
سنة ء ثم قرأ قوله : « ولا نو لاء إن فامل دت عدا © إل أن باه مد ور تیک إا بت 4 
[ الکهف : 23 ۰ 24 ] » رواه الحاكم (4/ 303) ۰ البيهقى (10/ 48) . والطبران فى «الاوسط» 
(1/ 44) ۰ و *الکییر » (11/ 90) > وصححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهیل . 
وقد آجاب جمع من أهل العلم كالجوينى والغزالی والسمعانی بعدم صحة هذا الاثر عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - وحاول آخرون تأويله على عدة محامل منها : أن مقصوده جواز الانفصال بالاستتناه 
إذا نواه متصلا ثم أظهر النيّة بعد ذلك فإنه بصدق ديانة ونسبه الآمدى وال جوين إلى بعض أصحاب 
مالك » وحمله القراق عل التعليق بمثشئة الله خاصة › کمن حلف وقال : إن شاء الله » وليس هو فى 
الإخراج بزلا أو إحدى أخواتها ونقل العلماء أن مدركه فى ذلك قوله تعال : یا نوک لاء ان 
یل ديلت دا 9 لا أن باه امه واذگر ریک زا نیت € [ الکهف : 23 . 24] قالوا : والمعنى : 
واذکر ربك إذا نسیت قول إن شاء الله فقل بعد ذلك ۰ وم بخص وتثا . ۱ 
انظر : الصادر الا صولية السابقة مع سنن البیهقی (10/ 48) ۰ « شرح تنقیح الفصول ا للقرانی ص 224 ۰ 
5 » «غاية الأمول » ص ۰186 8 ٠‏ شرح ابن الفرکاح ؛ ص ۰185 186 . 
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٠١‏ و تفي الاستفتاء » أئ الستن على الم هله ر 
« وَيَجُور الاسْبَئْنَاءِ من الحئس » وهو المتصل المعدود فى امخصصات 
المتصلة كما تقدم » « وَمِنْ غیره » وهو المنقطع كما تقدم . 


1 والشرّط ) وهو و اخصصات التصلة . ( جوز أن یتح من 
المشروط » فى اللفظ كما تقدم ‏ ۱ یور أن یتدم من عَن المشروط » فى اللفظ 
نحو : إن جاءك بنو تميم فأكرمهم . وأما فى الوجود الخارجى فیجب أن يتقدم 
الشرط على المشروط أو يقارنه ۰ 


١‏ و٠‏ التقييد بالصفة » وهو الثالث من انخصصات التصلة » يكون فيه 
١‏ المُفَعِدُ بالصْمَة » أصلا « وَیْخمل عليه المُطْلَقٌ » فيقيده بقیده ‏ « کالرّقبة 
ید بالایمان فى ب: بض العَوَاضِع ؛ كما فى كفارة القل ۳ واطلقت فى بعض 
الواضع كما فى کفارة الظهار . « فَيَحْمَلُ المُطلَق عَلَى المقَیهٍ ؛ احتياظًا . 

ثم شرع يتكلم عن القسم الثانى من الخصص › أعنى المنفصل فقال : 


لتخمیص باخصص المنفصل 


0 ويور تخصیص الكتاب بالكتاب » على الأصح نحو اع القت 


e‏ اکن الط الق ورمن ن کم راسد مل أن ول ن ان ال : « مستحيار رقب 
موْممَمَ 4 [ النساء : 2 ] ثم يقول مرة آأخری : مير رت ین مَل أن يماسأ 4 [ ابحادلة : 3 ] من 
غير ذى الإبمان فيحمل آحدها على الآخر ؛ لأن العمل بالمقيد فيه إعمال المطلق بخلاف العكس › 
والسبب فى الموضعين مختلف ٠‏ فإنه فى الأول القتل » وف الثانى الظهار » والحكم فيهما واحد . 
انظر : « شرح ابن الفرکاح » ص 191 - ۰193 «الشرح الكبير » للعبادى (2/ 168 ۰ 169) . 
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بترده بصت بانفسهن له كَل روو [ البقرة : 228 ] اا لأولات الأحمال ۰ فخص 
له : 8 وان أل مال امه أن يعن ار لین > [ الطلاق : 4 ] . 


ونحو قو له : © ولا تسكحوأ ۳ خی دوه من € [ البتر : ید 
0 لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى : # وقالت اليهود عر 

رال المصری الْمَسِيحٌ أ له € إلى قوله تعالى : 9 إل إلا 
3 سبحم ما شرن € [ التوبة ۰30 و  :‏ والمخصتات من 
اي ونوا الب ين قح € [ اماسة: 5 : ای جل لكمء والراد هنا 
باللحصنات : الحرائر 


« و يَجُورٌ « تخصیض الکثاب بالسَُة» سواء كانت متواة ترة أو 
اه ۳ وفاقا للجمهور » كتخصيص قوله تعال : # ویک ال 
دص # [ النساء :11 ] الآية الشامل للمولود الكافر لحديث : دلا يرث 


خر 
ی 


(1) اتفق العلماء على جواز تخصيص عموم الکتاب بالسنة التواترة » قال الآمدى : لا أعلم فيه خلافًا وکذا 

قال آبو حامد الاسفرایینی ؛ لان ابر التواتر يوجب العلم » كما أن ظاهر الکتاب یوجبه » وألحق 
- أبو منصور الاتریدی بالتواتر الاخبار التی يقطع بصحتها . 

أما تخصيص الكتاب أو السْنة المتواترة بالآحاد فأخبار الآحاد نوعان : 
أحدهها : ما اجتمعت الأمة على العمل به كقوله ابي لا برث » ». «ولا وصية لوارث ۲ 
وك «نبیه عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها » فيجوز تخصيص العموم به ؛ لان هذه الأخبار بمنزلة 
المتواتر › لانعقاد الإجماع على حكمها وإنه لم ينعقد الإجماع على رواتها . 
ثانيهما : أخبار الآحاد التى لم تجتمع الأمة على العمل بها » فقد اختلف العلماء فى هذا انوع والجمهور 
على جواز تخصيص القرآن بها وهو مذهب الأئمة الاربعة » واختاره الجويئى والغزالى والرازی والآمدى 
وابن برهان واعتمده السمعانى » وعزاه إلى الشافعية وكثير من المتكلمين وهو الصحيح ؛ لان خبر 
الأحاد وعموم الکتاب دليلان متعارضان ۰ وخبر الآحاد أخص من العموم فوجب أن يقدم عليه . قال 
السمعانی : وهذا لأن العمل بالدلیلین واجتٌ › ولا موز تاه دیل ۵ أمكن العمل به وذهبت المعتزلة 
وأكثر الحنفية إلى عدم جواز تخصيصه . 
انظر تفصيل المسألة فى  :‏ قواطع الآدلة » للسمعان ص 1 - 303 ۰ «الستصفی » (114/2) › 
«التبصر:ة » ص ۰18 ۶۶ شرح المع » (2/ 20 - 4 ء «المحصول» (1/ ق 3 الهاج » 
(2/ 7 ۰ «إرشاد الفحول » (1/ 448 ۰ 449) . ١‏ تحفة السئول * (3/ 233 - 236) » « السودة» 
(284/1) ۰ «الوصول» (260/1) ۰ «أحكام الآمدى» (2/ 347 - 352) ۰ «بذل النظر» 
للأسمندى ص 226 ۰ 227 ۰ «التنقيحات فى أصول الفقه» للسهرودى ص 322 . 
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السلم الکافر ولا الکافر السلم »۳ . 

«و» يَجُورُ ‏ تخصیص الس بالکتاب » کتخصیص حدیث الصحیحین 
« لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا احدث حت يتوضأ » (2) ۰ بقوله تعالى : : + فلم ۱ 
درا ما منوا صَمیدا يبا © [ النساء : 43 ] وإن وردت السنة بالتيمم أيضا 
بعد نزول الآية . ۱ 


( و6 ود« صي الشلة بلشلة » تتخصيص حديث الصحيحين 
اقات السماء العشر "٩‏ مدیشهما : « لیس فیما دون 2 2 

عم (5) 
صد فه ۱ 

او » يَجُورُ « تخصیص اللطق بالقیاس ‏ وَنَعْنِى بطق قَوْلَ الله ای 
وقول السو ل يكوه ؛ لان القیاس يستند إلى نص من کتاب الله تعالی وسنة 
رسوله يه فكان ذلك هو الخصص . 

مثال تخصيص الكتاب بالقیاس قوله تعالى : « اة ون لد کل وج 
ما ماج © [ النور :۰ حص عمومه الشامل للأمّةٍ بقوله تعالى : وین 


(1) متفق عليه لرراج كر ا راطا ا ا ی ی ا 
الله عنهما . 

(2) متفق عليه : رواه البخارى (6554) ۰ ومسلم (225) ۰ وأبوداود (60) عن أبى هريرة 5 . 

(3) صحيح : رواه البخارى (1412) » وأبو داود (1596) ۰ والترمذى (640) كلهم من حديث أبن عمر 
رضی الله عنهما ۰ وهو عند مسلم (981) بنحوه عن جابر 
ه قال البغوى فى معنى الحديث : ماه ند عامة هل العلم آن السقی من اثلمر والزوع لت تیب 

فیها الزكاة بماء السماء » أو من نهر يجرى الاء إليه من غير مؤونة العشر ۰ وإذا كان بآلة فيه نصف 

المُثْر ؛ لان المؤونة إذا کثرت قل الواجب نظرًا لارباب الاموال » فإذا قلت الوونة » وعمّت المفعة . 
زيد فى الواجب توسعة على الفقراء» . انظر : « شرح السنة» للبغوى (4/ 26) . 

(4) الوسق : ستون صاعًا وهو يساوى 130,60 كجم » والخمسة أوسق نصاب الزكاة تساوى 653 كجم 
على رأى الجمهور » أو 4 آرادب وكيلتين من الكيل المصرى الخالى أو 50 كيلة مصرية . 
انظر : «معجم الصطلحات» د. محمود عبد الرهن (476/3) طبع دار الفضيلة. «الْفقه الاصلامی 
وأدلته » د. وهبة الزحيل (1/ 76) . 

(5) متفق عليه : رواه البخاری (1378) ۰ ومسلم (979) من حدیث أبى سعید الخدرى 4 . 
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صف ما على لصتت مرک المدّاب 6 [الساء : 25]وخص عمومه أيضًا بالعبد 
القیس غل آلا . 
علا جار علو 


(1) قوله : بالعبد امقيس على الأمة : يعنى فى نصف ذلك العقاب ؛ لانه رقيقٌ فَعَلَ ما وجب الحدّ » فكان 
على الصف من الحر قياسًا على الأمَةٍ بجامع ما بینهما من نقص الرَّقُ المقتضى للتنصيف . 

انظر : «غاية الأمول شرح ورقات الأصول» للرمل ص 208 . 

فائدة مهمة : وبقى مما يجوز التخصيص به أمور لم يذكرها الشارح وقد ذكرها الإمام الرمل وهى : 
1 - مفهوم الموافقة : كتخصيص قوله م : ١‏ لئ [أى مطل ] الواجد یجل عِرْضْه وعقوبته » [ رواه 
أبوداود (3628) » والحاكم (4/ 102) وصحخه ] أى بجبس ونحوه » بمفهوم قوله تعالى : 8 فلا نَل 
فا أن 4 [الإسراء : 23 ] من أنه لا يَجل أذى الوالدين بجبس ولا غيره ؛ فلذلك كان الأصحٌ أن 
الوالد لا يحبس فى دين ولده . 

2 - مفهوم الخالفة : کتخصیص قوله ي : «الماء طهور لا پنجسه شىء » [ رواه آبو داود (66) » 
والترمذی (66) » وحسنه ] بمفهوم قوله لل : ١‏ إذا بلغ الماء فُلتين [ أى ما يعدل خُسمائة رطل تقريًا ] 
لم يحمل الخیث » [ رواه أبو داود (63) » والنسائی (1/ 46) » والحاكم (1/ 132) وصححه ] وقیل : لا 
يجوز التخصیص به وهو قول لبعض النفية وبه قال الغزالى وابن حزم . 

3 - الحس : أى الشاهدة : كتخصيص قوله تعالى فى الريح المرسلة على عاد < ثم کل تیم » 
[ الاحقاف: 25 ] أى تبلكه باس . فإنا نشاهد ما لا تدمير فيه كالسماوات والجبال . 

4 - العقل : سواء ضروری : وهو کل علم لا يقدر الخلوق أن یدفعه عن نفسه بالشبهة والشك » أو 
نظری : وهو الذی يتوقف حصوله على نظر وکسب . 

فالاول : وهو الضروری : کتخصیص قوله تعالى : « له َدِقُ َل تن € [ الزمر : 62 ] فان العقل 
قاض بالضرورة بانه لم خلق نفسه الکرعة » ولا صفاته القليعة . ۱ 
والثانى : وهو النظری : کتخصیص قوله تعال : ویر عَلَ لي جم ات من اطع وله یل 4 
[ آل عمران : 7 ] بنظر العقل » فانه اقتضى خروج الطفل والمجنون ونحوهما من التکلیف بالحج لعدم 
الفهم . ۱ ۱ 

ومما ينبغى الاعتناء به الفرق بين العام اخصوص ‏ والعام الذی آرید به اخصوص ‏ وقد کرت 
أقوال العلماء فيه » وأحسنها : 

أن العام الخصوص : أريد عمومه وشوله لجميع الافراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم ؛ 
لأن بعض الافراد لا يشمله الحكم نظرًا للمخصص ٠ ٠.‏ 

والذى أربد به الخصوص : لم يرد شوله لجميع الافراد لا من جهة التناول » ولا من جهة الحكم ؛ بل 
هو کل استعهل فى جز ۰ ولهذا كان مجارًا قطعًا بخلاف الأول . فإنه حقيقة على أرجح المذاهب 
بتصرف . انظر : «غاية المأمول شرح ورقات الأصول» للرمل ص 210 - 215 . 
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باب الحمل والبین 

« وَالمُجْمَل» فى اللغة : مِنْ أَجْمَلتَ الشَّىْءَ إذا جَمَعتّه ۱ ۰ وضله 
الفصل . 

وف الاصطلاح "۳" هو : ١‏ ما افْتَفَرَ ای البَيَانِ» ۰ أى هو اللفظ الذی 
یتوقف فهم القصود منه على أمر خارج عنه : ما قرينة حال ۰ أو لفظ آخرء 
أو دلیل منفصل . 
فاللفظ الشترك مجمل ؛ لانه یفتقر إلى ما یبین الراد من معنبیه أو من 
معانیه » نحو قوله تعالی OE‏ اح ican‏ تما الا لها 
والحيضات . لاشتراك الْقَرْء بين الطهر والحيض . 


دوبان "۳" يطلق على التبيين الذى هو قول المبيّن » وعلى ما حصل به 
التبيين وهو الدلیل » وعل متعلق الشسين وله وهو المدلول 


والمصنف عرّفه بالنظر إلى العنی الأول بقوله e‏ 
الاشکال إلى حي احَلی »“ أى الظهور والوضوح . 


( ق ای : دق یط ال عل الموم فی قلی : أجملت الساب ‏ إذا جمعت آحاده » ودره 
تحت صيغة جامعة ها » أو من : أحمل الامُرّ : إذا أمبمه . 
انظر : «البرهان » (1/ 281) مع «تاج العروس » (28/ 238) » «اللسان» (11/ ۰127 128) . 
(2) عرفه الجويى فقال : هو البهم » والبهم : هو الذی لا يعقل معناه » ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتفاه . 
. وعرفه الباجی فقال : هو ما لا یفهم الراد به من لفظه ۰ ویفتقر فى بيانه إلى غيره » وعرّفه ابن الحاجب : مالم 
تتضح دلالته . انظر : «البرهان » (28/1) ۰ «إحكام الفصول » (1/ 195) ۰ «١‏ تحفة السئول » 
(3/ 264).. > الإ بهاج» (1/ 216) ۰ « نهاية السول » (2/ 197) ۰ « شرح تنقیح الفصول » ص 253 ۰ 
۱ إرشاد الفحول ٩‏ (2/ 485) . 

(3) البیان : الفصاحة وقیل : هو إظهار القصود بابلغ لفظ » وهو من الفهم وذکاء القلب مع لسن » 
واصله : الکشف والظهور » وقیل : إظهار المعنى للنفس حت يتبين من غيره ویتفصل عمّا یلتبس به . 
انظر : «تاج العروس » (34/ 304) ۰ « تار الصحاح » ص 29 ۰ «اللسان» (66/13) . . _ 

(4) وعرّفه الاوردی فقال : حمهور الفقهاء قالوا : البیان : إظهار الراد بالکلام الذی لا يفهم منه الراد إلا 
به . قال ابن السمعانی : وهو أحسن من جميع احدود » قال الشوکانی : ولاحظ القاضی أبو بكر = 
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۱ وأورد عليه آمران : آحدهما : أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقریر 
الاشکال ؛ لانه لیس فيه إخراج من حيز الاشکال . 


والثانی : أن التبیین آمر معنوی » والعانی لا توصف بالاستقرار فى 
الحيزء فذکر الحيز فيه تجوّزء وهو مجتنب فى الرسم . 


وأجيب بان الراد من قوله : « إخراج الشىء من حيز الاشکال » ذكره 
و جعله واضخا ۱ 


« وال ”" ما لا َمل لا مَعْنَى واجذا» »2 ك< زيدًا » فى : 
دا 


وقيل : فى تعريف النص هو : دما اويل تثزیلة »20 ای یفهم متا 


= والججوينى والغزالى والآمدى والرازى وأکثر المعتزلة الدليل فقالوا : هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى 
العلم أو الظن بالمطلوب : وقال أبو الخطاب : البيان : هو إظهار المعلوم للمخاطب منفصلا عما یشکل 
به أو یلیس لاجله ‏ وبنحوه عرفه أبو يعل . 

انظر : شرح الکوکب » (3/ 440) ۰ ۱ |رشاد الفحول » (2/ 486 ۰ 487) » «التمهید » للکلوذان 
(1/ 58) » «العدة» (302/1) ۰ ١‏ شرح تنقيح الفصول» ص 253 › «المحصول' (1/ 226/3 › 
«فراتح الرحوت» (2/ 42) ۰ «أصول السرخسی » (26/2) ۰ 5٠‏ شرح الم » (2/ 71 . 

0 لوزت ریخ ری : «والیین هو النص » كما فى ٩‏ شرح ابن الفرکاح " ص 203 
ودالاغجم الزاهرات » ص 170 . 

(2) عرّفه الشیرازی واحرجان بنحو هذا التعریف » وقال الجوينى فى «البرهان » : اختلفت فيه عبارات 
. الأصحاب » فقال بعضهم : هو لفظ مفید لا يتطرق إليه تأويل ٠‏ وقال بعض التأخرین : «هو لفظ 
مفيد استوى ظاهره وباطته » » وقال الباجی ی ات نمی هو الذى 
لا يحتمل التأويل ؛ وقال أبو النطاب : هو ما كان صريحا فیما ورد فيه . 
انظر : «اللمع؛ ص 143 ۰ ۸٩‏ شرح اللم» (1/ 147) » «البرهان» (277/1) » «معجم 
التعریفات » للجرجان ص 3 .۰ وکا الفصول » (1/ 48) . المستصفى » (1/ 384) . 

(3).قوله : وقيل : ما تأوبله تنؤيله : اعترض عليه ابن الفركاح والرمل : بان فيه تمر ۰ فای التأويل تفعيل 
من آل إلى كذا أى صار إليه » ولا يستعمل ذلك إلا فى لفظ يمتاج استنباط دلالته إلى نظر وتكلف » = 
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ور اي ار 


نمجرد نزوله ولا يحتاج إلى تأويله › نحو : © فصيام نك ایام © [ البقرة : 196] فانه 
يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يتوقف فهمه على تأويله . 


١‏ وَهُوَ؛ أى النص ١‏ مُشْتَقُ من مِنصَّةٍ المَرُوس وَهُوَ الکزسی » الذى 


000 
تجلس عليه لتظهر للناظرین © . 
وگ قوله : ١‏ مشت بن َة e‏ اا ع + لأن المصدر 
لاا ل ع کی فق ار کی کو مه الف س من 


النص › فالنص لغة الرفع › فادا ire‏ 
۱ 1 ۲ 5 1 ۶ دیا و م8 ه وه و اله 
معن رفعه على غيره » فقوله : ١‏ مشتق من منصة العروس » لم يرد به الاشتقاق 
الاصطلاحى . وإنما أراد اشتراكهما فى المادة . 





= فأما ما يكون بَيْنَا بنفسه بحيث يكفى فى فهمه مجرّدُ نزوله فلا تأويل فيه » والمراد من النزول : البلاغ 
بت | 3 فيشمل القرآن الكريم وغيره . 


انظر : « شرح ابن الفرکاح + ص 204 ۰ 205 » «غاية المأمول» للرمل ص 231 » «حاشية السوسی 
A‏ 
(1) قوله : لتظهر للناظرين : أى ترفع لتظهر ؛ لان النص فى اللغة الرفم > تقول : نصصت الحديث إذا 


رفعته إلى صاحبه » ونص كل شىء منتهاه » فإذا ظهرت دلالة اللفظ على العیی بحيث لا يتطرق إليه 
احتمال » كان ذلك منتهی الدلالة وغايتها » فسمّى نصا » والنص عند الفقهاء يطلق بمعنى ما دل عل 
الحكم من كتاب أو سّنة » كيف كانت دلالته نضًا كان أو ظاهرًا أو مورلا » وهکذا استعمال أهل 
الخلاف أيضًا » وأهل الأصول يقولون : النص ما لا حتمل الصرف عما دل عليه بوجه » وهذا هو 
الذى ذكره هنا . انظر : « شرح ابن الفركاح »؛ ص 4 . 

(2) الاشتقاق : نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبًا ومفایرتبما فى الصيغة . وقال بعضهم : رد 
لفظ إلى آخر لموافقته له فى حروفه الأصلية ومناسبته له فى المعنى . انظر : « التعريفات » للجرجانى ص 26 . 

(3) أبدى ابن الفركاح والماردينى والرمل نحو هذا الاعتراض الذى آشار إليه الشارح ومفاده أن المنصة اسم 
آلة » وأسماء الآلة مشتقة من المصدر لا أن المصدر مشتق منها ٠‏ ورد بعضهم : بان المراد ملاحظة مع 
الارتفاع والظهور وليس الراد بالاشتقاق الاشتقاق الصرق الذى هو الاتفاق بين الكلمتين لفظًا 
ومعنی ؛ لأنه لا يكون إلا من المصدر عند البصريين ومن الفعل عند الكوفيين ٠‏ وامتصة ئيس واحدًا 
منهما » بل هو اسم مکان . 
انظر : « شرح ابن الفرکاح ؛ ص 205 ۰ ١‏ الأنجم الزاهرات » ص ۰171 «غاية الأمول » ص 233 ۰ 
«الشرح الکبیر » للعبادی (2/ 213) » « حاشية النفحات على الورقات » للخطیب ص 94 ۰ «الشرح 
الصغير على الورقات » للعیادی ص 119 . 
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۱ DS as 
والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر "" وهو ما دل على حكم شرعى‎ 
. من کتاب أو 1 4 سواء كانت د لا لته نصا أو ظاهرا‎ 


تعریف الظاهر والوول 
« والظاهر : ما اختمَل آنرنن أَحَدُهُمَا آظهر من الاخر »© ۰ کالاسد فى 
نحو : رأيت اليوم أسدًا ۰ فانه ظاهر فى الحيوان الفترس ؛ لأنه المعى الحقيقى » 
ومحتمل للرجل الشجاع . 
والظاهر فى الحقيقة هو الاحتمال الراجح ‏ فإن حمل اللفظ على الاحتمال 
المرجوح هی اللفظ مؤولا”” ۰ وفا يؤول بالدليل » كما قال : « وَيُؤَوّلُ 





(1) قال الرمل : وللنص اصطلاحات : 
أحدها : ما لا يحتمل التأويل » وهو ما ذكره الصنف . 
ثانيها : ما احتمله احتمالا مرجوحًا فهو حيتظٍ بمعنى الظاهر . 
ثالئها : ما دل على معنى كيف كان . 
رابعها : الدليل من الكتاب والسنة » سواء أكان ظاهرًا أم نضًا بالمعنى الأول . قال ابن دقيق العيد : 
وهو اصطلاح كثير من متأخرى الخلافين › وقال بعضهم : إنه اصطلاح الفقهاء . 
خامسها : يطلق النص فى كتب الفروع بإزاء القول المخرج أو الوجه الضعيف ٠‏ فيراد به قول صاحب 

الذهب سواء أكان نصا لا احتمال فيه أم ظاهرًا . انظر : «غاية الأمول» ص 232 ۰ 233 . 

(2) عرف إمام الحرمين الظاهر فى «البرهان» فقال : قال القاضی : هو لفظة معقولة المعنى ها حقيقة 
ومجاز » فان أجريت على حقيقتها كانت ظاهرً! » وإذا عدلت إلى جهة الجاز كانت مؤولة . . ثم نقل عن 
اي إسحاق قوله : الظاهر : لفظ معقول ۰ يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى . وقال الشيرازى : 
ما احتمل أمرين › وهو فى أحدهما أظهر من الآخر . وقال السرخسى : هو ما يعرف المراد منه بنفس 
السماع من غير تأمل » وقيل غير ذلك . انظر : « البرهان»(1/ ۰279 0 « شرح اللمع *(2/ 147 
١‏ التقرير والتحبير» (1/ 207) ۰ تيسير التحرير» (1/ 156) ۰ «أصول السرخسی » (1/ 163) » 
« التمهيد » للكلوذانى (1/ 8) ۰ ١‏ البحر احیط » (3/ 436) ۰ ١‏ الوجیز » للکراماسیق ص 17 . 

)3( الؤول : اسم مفعول من ول الشىء إذا فسره » ويستعمل التأويل بمعنى الرجوع ۰ تقول : آل الامر إلى 
كذا أى رجم إليه » وقال الراغب : التأويل رد الثىء إلى الغاية المرادة منه قولا كان أو فعلا . وقال 
بعضهم : التأويل : نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج فى إثباته إلى دلیل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ › 

۱ وقال الآخر : التفسير كشف الراد عن اللفظ المُشْكل ۰ والتأويل : رد أحد المُختملين إلى ما يطابق 
الظاهر . انظر : ١‏ تاج العروس » (28/ 33) » « ختار الصحاح » ص 13 ۰ ١‏ اللسان» (11/ 33) . 
(البحر امحیط » (3/ 437) . 
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الاجر بالذليل» > أى يحمل على الاحثمال المرجوح ١‏ وَيُسَمَى » حينئذ 
١‏ الظاجرٌ بالدّلِيل » أى كما يسمى موولا © كما فى قوله تعالى : # والسماة بها 
ایو 4 1 الناريات : 47 ] فان ظاهره جمع يد ۰ وهو محال فى حق الله تعالى : 
مرف مه پل معن او 5 بالدلیل العقلى القاطع . 


باب الأفعال 


هذه ترجمة » والراد بها بيان حکم أفعال الرسول ية وضذا قال الصنف : 


« فعل صاحب الشْرِيمَةٍ؛ ب يعنى النى يكل « لا يَخُلُو : لا أن يَكُونَ عَلَى 
وجه القربة وَّالطاعَة أو عير ذَّلِك» 3 والقربة والطاعة بمعنى واحد : 


۱ (1) التأويل اصطلاحًا : قال الجوينى : رد الظاهر إلى ما إليه مآله فى دعوى المؤول › وقال البعل : هو صرف 
اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به راجحا ٠‏ وعرّفه الباجى بأنه : صرف الکلام عن ظاهره إلى 
او الو يام اا ا CO‏ كو A‏ 

: « المختصر فى أصول الفقه» ص ۰131 «|حکام الفصول» (1/ 49) » «البحر المحيط » 
پوت > شرح الکوکب الیر » ۳94 ٠‏ «إرشاد الفحول » (512/2) ۰ «الجامع لاصول 
الفقه » لصدیق 4 ص 283 ۰ «البرهان » (1/ 336) ء « نحفة السئول » (3/ 308) . 

(2) اتفق الفسرون من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وهو قول أهل اللغة أن اليد هنا بمعنى القوة › 
وهو مروی عن ابن عباس رضی الله عنهما ومجاهد وقتادة والثورى وغیر واحد . قال العلامة 
الشنقیطی : وله : « متها بيو © ليس من آیات الصفات العروفة بهذا الاسم ؛ لان قوله بايد ليس 
جع يد ۰ وإنما الأيد القوة . قال وقد ذکره الامام الباقلان [ (مام الأشعرية فى زمانه ] فى معرض إثباته 
لصفة اليد : أن اليد فى اللغة قد تکون بمعنى النعمة والقدرة » كما يقال : ١لى‏ عند فلان ید بیضاء » 
يراد به نعمة » وکما يقال : « هذا الکان فی يد فلان» براد أنه تحت قدرته وفى ملکه ۰ وکما قال تعالى : 
« حَلقتا لَهُم يما عَمِلَتْ ادت أئمتمًا © [ يس : ا أما قول المعتزلة : فكذلك 
قوله الا حلت ری رن ارم . فيقال لهم : (والکلام للباقلاتى ) : هذا باطل ؛ 
ب وم ی ا بای ی ما القدرة » لوجب أن یکون له 
قدرتان وأنتم لا تزعمون أن للبارى سبحانه قدرة واحدة فكيف يجوز أن تبتوا له قدرة تين ۰ وقد أجمع 
المسلمون من مثبتی الصفات والنافين ها على أنه لا يجوز أن يكون لله قدرتان فبطل ما قلتم . 
انظر تفصيل المقام فى : ١‏ أضواء البيان» للشنقيطى (7/ 442) » «الدر المنشور) (7/ 623) » تفسير 
ابن کثیر » (4/ 238) ۰ ١‏ زاد المسير ٤‏ (8/ 40) ۰ « تمهيد الاوائل » للقاضى أ بكر الباقلان ص 296 › 
7 . 
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فان كان على وجه القربة والطاعة « فان دَلَ دَلِيلٌ عَلَى الاختصاص به 
يُحْمّل عَلَى الاختصّاص » کالوصال ”" فى الصوم» فان الصحابة لا أرادوا 
الوصال نهاهم صل الله عليه وسلم وقال : « لست كهيئتكم » 2 متفق عفق عله 3۱ . 


« ون لَمْ یل دلبل وچ واه ی ای وی بان 
الل تَعَالَى يَقُولٌ : لَمَدَ کان لك في رول ال سوه حَسَئَةٌ © [ الاحزاب : 21]» 
أى قدوة صالحة. والأسوة!* بكسر الهمزة وضمها لغتان قرئ ما فى 
یط A‏ اس وف فرع العيدر ای إقلاء حواري مب عار 
مثل قوله تعالى : لق کان فى شک وَإغْوَتوء نت لاب © 1 برسف : 7] . 


وإذا ۸ يختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة جميعها . 


ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح . ٠‏ وان لم يعلم 
حکمه ميخمل عَلَى الؤجو ب (* ملد بَعْضٍ أضحخابتا » فى حقه صلى الله عليه 


(1) الوصال : هو أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم اليوم الذى بعده من غير أن يطعم شيئًا . 
انظر : «الصباح المنير ۷ (2/ 662) » « تحرير ألفاظ التنبیه ؟ ص 126 ۰ «اللسان» (11/ 726) . 
(2) لست كهيتتكم : استدل به جمهور أهل العلم على تحريم الوصال » واستْتُدِل بمجموع هذه الأحاديث 
على أن الوصال من خصائصه وي وعل أن غيره ممنوع منه ۰ قال ابن حجر وغيره : واخظفوا فلع 
الذکور ففيل : على سبيل التحريم » وقيل : على سبيل الكراهة » وقيل : يحرم على من شق عليه . 
یاج لمن لم يشق عليه ۽ وقد روى عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل خسة عشر یومّا » وذهب 
بعض الصحابة منهم أخت أبى سعيد الخدرى » ومن التابعين : عبد الرحمن بن أبى نعم » وعامر بن 
عبد الله ابن الزبیر » وقد صرح ابن حزم بتحرعه . وصححه ابن العربى من الالكية » وذهب أحمد 
وإسحاق وابن المنذر واین خرعة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر » وهو بمنزلة عشائه 
إل أنه يؤخره لاخر الليل . انظر : «فتح البارى » (4/ 204) » «الاستذكار » (3/ 335 ۰ 336( « 
«التمهيد» لابن عبد الر (14/ 361) . 

(3) متفق عليه : رواه البخاری (1822) ۰ ومسلم (1102) عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما . 

(4) الاسوة : قال الرمل : معنى آسوة : أى محصلة حستة من حلّها أن وی با » وهو فى نفسه قدو 
يحسنْ التأسى به فان عَلْمت صفته [أى فعله ] من وجوب أو ندب أو إباحة فأمتّه مثله عل 
الاصح . انظر : «غاية الأمول ؛ ص 240 . 

(5) وهو الذی ذهب إليه ابن سریج » وابن خيران » وابن أ هريرة » والطبرى وأكثر الشافعية » وجعله 
السمعانی ظاهر مذهب الشافعی ۰ واختاره أبوالحسن بن القطان ونصر أدلته » واختاره الباقلانی = 
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وسلم وفى حقنا ؛ لأنه الاحوط » وبه قال مالك دنه وأكثر أصحابه . 
« وین آضخابتا مَنْ قال يُحْمَل عَلَى النذب» ۳" لانه التحقق . 
١‏ وَمِنْهُمْ مَنْ قال یتَوَفف عَنْهُ © لتعارض الادلة فى ذلك . 


١‏ فان کان » فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم « عَلَى وَجْهِ یر 
القَرْبَةٍ به وَالطاعَةَ » كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم « فیخمّل عَلَى 
الإباحة ‏ فى خقه وَحَفَنَا» وهذا فى أصل الفعل » وأما فى صفة الفعل فقال 


بعض الالكية : يحمل على الندب 40 ' » ویژیده ما ورد عن کثیر من السلف من 


= واین خویز منداد والقاضی عبد الوهاب من المالكية » والباجی › وقال القرا : وهو الذی نقله أثة 
المالكية فى کتبهم الاصولية والفروعية وفروع الذهب مبنية عليه » وهو مذهب أحمد وأكثر أصحابه . 
انظر : « شرح تنقيح الفصول » ص 288 ۰ 289 ۰ «البحر احیط » (182/4 ۰ 183) » «أحكام 
الأمدى » (1/ 229) ۰ «أصول السرخسی » (2/ 87) ۰ الستصفی » (2/ 214 ۰ 215) » «شرح 
الکوکب » (2/ 187) ۰ «إحكام الفصول » (۱/ 244) ۰ فواتح الرهوت » (2/ 181) ۰ السودة » 
٠ )134 1(‏ «البرهان » (1/ 322) » ١‏ تشنيف المسامع » (1/ 451( « + أحكام ابن حزم » (4/ 1 
« المحصول»(1/ 3/ 345 - 347) ۰ ٠‏ النبذ فى أصول الفقه » لابن حزم ص 44 ۰ ١‏ بذل النظر فى الاصول › 
للأسمندى ص 505 ۰ ١‏ ميزان الأصول » للسمرقندى ص 457 - 460 ۰ ١‏ الأنهم الزاهرات » ص 175- 
7 «غاية المأمرل " ص 242 - 245 . 
(1) وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى كالقفال الكبير » وعزاه الماوردى والرژویان إلى جمهور الشافعية › 
وعزاه الباجى إلى ابن النتاب من المالكية > وهو رواية عن أحمدء وعزاء الجوينى والرازی إلى 
الشافعی ٠‏ قال الامدي : وهو اختيار إمام الحرمين وابن الحاجب وابن حزم وجماعة من الحنابلة . 
انظر : «المصادر السابقة » . 
(2) واختاره الصيرف والغزالى والرازى ۰ ونقله ابن السمعانى عن أكثر الأشعرية » وصححه ابن فورك ‏ 
وصححه أبو الحظاب من الحنابلة » وعزاه الباجى إلى الباقلانى . 
وف المسألة قول آخر : أنها للإباحة » وعزاه ابن عبد الشكور إلى حمهور النفية وصححه » واختاره 
۱ السرخسى : انظر : المصادر السابقة؟ . 
(3) وهو الذی نص عليه الباجی وعزاه الفتوحی إلى الجمهور فقال : قطع به الأكثر ما یخکوا فيه خلاقًا ؛ 
ان ذلك لم يقصد به التشريع ول نتعبد به . . لکن لو تأمی به متأس فلا پاس 
انظر : «إحكام الفصول» (233/1) » «شرح الکوکب » (1/ 178 > 179) ۰ «غاية الوصول » 
للانصاری ص 92 ۰ «أحكام الأمدى » 7 7 228) . 
(4) قال الباجى : وقد ذهب بعض أصحابنا إل أنه يدل عل الدب کالشی فى نعلین » والأكل باليمين ؛ - 
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وقال بعضهم : يحمل على الاباحة أيضًا . 

وعلم مما ذکره الصف احصار آفعاله صل الله عليه وسلم فى الوجوب 
والندب والاباحة ‏ فلا يقع منه صلل الله عليه وسلم محرّم ؛ لانه معصوم ‏ 
ولا مکروه ولا خلاف الأوْلّى لِقلّة وقوع ذلك من التقی من أمته » فکیف منه 
صلل الله عله وسلم ! ۱ 

باب الرقرار 
« وَإِقْرَارُ اجب الشَريعَةِ » صلى الله عليه وسلم « عَلی القَْلٍ الصَّادِرٍ من 
أحد » بحضرته « هو . أى ذلك القول ١‏ ول صاحب الشريعّة» ۰ أى 

کقوله . 

5 ن لهام س )1( 
كإقراره صل الله عليه وسلم أبا بكر الصديق نه قوله » إعطاء سلب 
القتيل لقاتله '*' متفق عليه ٠‏ 0 
«وافراره" أى صاحب الشريعة « عَلَى الفغل » الصادر من أحد بحضرته 

« كفِعْلِهِ» أى صاحب الشريعة . 


= والابتداء فى التّنقل باليمين وغير ذلك . وهذا غير صحيح ؛ لأن الندب إنما حصل فى صفة الفعل . 
لا فى نفس الفعل ؛ لأنه ليس بمندوب إلى الأكل » فإذا أكل كان مأمورًا بإيقاعه على هذا الوجه . 
انظر : «إحكام الفصول» (1/ 223) مع المصادر السابقة . 

(1) الب : نزع الشیء من الغير قهرًا » واصطلاحًا : هو ما يؤخذ من المحارب من ملبوس وغيره من آلة 
الحرب عند جمهور العلماء » وعند أحمد : لا يدخل فيه الذّابة » وعند الشافعى : يختص ذلك باداة 
الحرب » وإنما سى سلبًا لأن قاتله يسلبه فهو مسلوب . 
انظر : «فتح الباری ٩‏ (6/ 247) » « شرح مسلم» (9/ 139) . «عون المعبود» (275/7) » 
«المصباح المير ۲ (1/ 284) » «التعاریف » ص 411 ۰ «الزاهر» ص 283 . 

(2) يشير إلى حديث أ قتادة أن الى ی قال عام حنين : « من فتل قتيلا له عليه بَيّنَة فله سَلْبُهُ » وكان 

أبو قتادة قد قتل رجلا من المشركين فى تلك الغزوة فقام فقال : من يشهد لى . فقال رجل من المسلمين : 

صدق يا رسول الله » وسلبه عندى فازضه عن . فقال أبو بكر الصديق ط4 : لاها الله دا لا يعمّد إلى 

أسد من أُسْد الله یقاتل عن الله ورسوله هة يعطيك سلبه . فقال النبى كل : صَدَّقَ . فاعطاه ذلك 

السلب . رواه البخاری (2973) ۰ ومسلم (1751) . ۱ 
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كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الولید على أكل الضب ( » متفق 
غل وذلك لانه صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يقرّ على منکر 
« وَمَا فمل فی وَفْتِهِ؛ أى زمنه صل الله عليه وسلم « فی غیر مَجْلِسٍِ 
وعلم به ولم یکره فحُكمُه خکم ما فیل فى مَجْلِسِهِ) . 
۱ كعلمه صلى الله عليه وسلم جلف أب بكر الصدیق #2 إنه لا يأكل الطعام 
فى وقت غيظه › ثم أكل لما رأى ذلك خيرًا "۰ كما يؤخذ من حدیث مسلم فى 


الأطعمة . 


« وم ال شنم فْمَعْنَاه لَمَةَ لاله ؛ يقال : تخت الشَّمْسٌ الط إذا ارال 
ورفعَنّه بانبساط ضوئها . 





(1) الضب : حیوان من جنس الزواحف غلیظ الجسم » خشنه له ذنب عریض » يكثر تواجده فى الصحاری 
العربية . انظر : «حياة الحيوان» للجاحظ (42/6) > فتح الباری» (9/ 580) طبع السلفية 
«العجم الوسيط ٩‏ (1/ 552) . 

(2) يشير إلى حديث ابن عباس رضی الله عنهما عن خالد بن الولید © : أنه دحل مع رسول الله ول بيت 
ميمونة فأق بضب منوذ [ مشوى ] فأهوى رسول الله ا بيده فقال بعض النسوة : أخيروا رسول الله 
5 بما بريد أن يأكل فقالوا : هو ضب يا رسول الله فرفع يده ۰ فقلت : أحرامٌ هو يا رسول الله ؟ 
فقال : لا ولكن لم يكن بارض قومى فأجدن أعافه . قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله يك 
ینظر . رواه البخاری (5217) ۰ ومسلم (1946) » وأبو داود (3794) . ۱ 

(3) جاء ذلك فى حدیث طویل مفاده : أن رسول الله ي حت الصحابة على إطعام أهل الصفة وکانوا 
انا فقراء فقال : «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلائة » فجاء آبو بكر له بثلاثة نفر وانطلق 
انبی و بعشرة » ثم إن ابا بكر ضيه تعثی عند رسول الله ية وصل العشاء ورجم ثم جاء إلى بيته 
بعدما أمضى من الليل ما شاء الله » فقالت له امراته : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال آبو بكر هه : أو 
ما عشيتهم ؛ قالت : آبوا حت تجىء قد عَرضوا علیهم فأبوا فغضب أبو بكر ظ4 وقال : کلوا 
وقال : والله لا أطعمه أبدًا ۰ رواه البخاری (3388) . ومسلم (2057) عن عبد الرحمن ين ٠‏ 
أبى بكر رضی الله عنهما . ۱ 
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+ وفیل : مَعْنَاهُ اقل › ین أو : اة سحت ما فی هَذا الکتاب ۳ 
قله . ۱ 

وفی الاستدلال بهذا على أن النسخ بمعنى النقل نظر » فان نسخ الکتاب 
ليس هو نقلا لما فى الأصل فى الحقيقة > وإنما هو إيجاد مثل ما كان فى الأصل فى 
مكان آخر ء فتأمله . 

ولیس هذا باختلاف قول › وافا هو بیان لما یطلق عك النسخ ف اللغة > 
فذكر أنه يطلق على معنيين : على الازالة » وعلى النقل » وذكر بعضهم أنه يطلق 
على معن ثالث وهو : التغيير » كما فى قوم : نسخت الریح آثار الدیار › 
ای غيرتها » والظاهر أنه برجم إلى المعنى الأول وهو الازالة فإنها آعم " . 

واختلف ق استعماله ف العیناللذین ذکرهما الصنف فقيل + إن بن 


فیهما ۰ فیکون مشترگا "۳" بینهما ۰ وقیل : إنه حقيقة فى الازالة مجاژ فى 
الها 3 , 

وذكر بعضهم قولا الما : إنه حقيقة فى النقل مجاز فى الإزالة © » وهو 
تفیل . ۱ 


۰ ا 


۱ وَحَدهُ) أى معناه الا صطلاحی ارم ۱ هو الخطاتث الال 


(1) انظر المعنى اللغوى للنسخ فى : «العين » (4/ 201 ۰ رت ص 697 ۰ «الحدود الأنيقة » 
للانصاری ص 80 ۰ «اللسان» (3/ 61) . ۱ 

(2) وال هذا ذهب جمع من العلماء منهم القاضی عبد الوهاب الالکی والغزالى والباقلان . 
انظر : المعتمد » للبصری (364/1) ۰ «امحصول » (419/3/1) ۰ ١‏ فواتح الرهوت » (2/ 53) » 
«أحكام الامدی » (3/ 112) ۰ «شرح ابن الفرکاحم» ص 213 ۰ «نباية السول » (2/  )227‏ 
+اصول ابخصاص ۲ (1/ 353) » مع الصادر السابقة » « الشرح آلكبير » للعبادی (2/ 248 - 251) . 

(و) وإلى هذا ذهب الرازی وأبو الحسين البصری . 

(4) وال هذا ذهب القفال الشاشی ‏ واخلاف فى هذه المألة لفظى لا معنوی والذی بهم الأصولى هو 
النسخ امبطلاخا كما قرره الامدی وغيره . 

(5) عرفه الجوينى النسخ فى ٠‏ البرهان» (2/ 842) فقال : آقرب عبارة منقولة عن الفقهاء أن النسخ : هو 

اللفظ الذال على انتهاء آمد الحكم الشرعى مع التأخير عن مورده . = 
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عَلَى زفع الخکم الثابتِ بالخطاب ب المتقدم على وجه لو لام ) ۰ أى لو لا 
الخطاب الثان » « لَكَانَ» الحكم 3 ثايتا » مع تین ۰ أى اخطاب الثانی 
(عنه 4 أى الخطاب المتقدم . 


وهذا الذى ذکره - رحمه الله - حد للناسخ » ولكنه يؤخذ منه حد الئشخ 
وأنة.* : رفع الحكم الثابت نطاب متقدم . بخطاب آخر لولاه لكان ثابتا مع 


ونعنی « بِرَفْع الخکم » رفع تعلقه بفعل المكلف . ٠‏ فقولنا : رَفْعُ الخکم» 
جنس يشمل النسخ وغيره كما سيأق ا 

وقولنا  :‏ الثابت بخطاب » فصل خرج به رفع الحكم الثايت بالبراءة 
الأصلية”" 2 ' ای عدم التكليف بثىء » فإنه ئيس بشخ ) إذ لو كان نسحا 
كانت الشريعة كلها نسخا » فان الفرائض كلها كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج رفع للبراءة الأصلية . 


وقولنا : « بخطاب خر » فصل ان يخرج به رفع الحكم بالجنون والوت . 


وقولنا : « علی وَجْهِ لولاء لکان تب" فصل ثالث يخرج به ما لو كان 
الخطاب الأول معا بغاية أو مُعللا بمعیی ۱ وصرح الخطاب الثانی ببلوع 


= وقيل فى حذه : هو عبارة عن خطاب الشرع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعى سابق » 
وقيل : هو بيان انتهاء حكم شرعى متراخ . وقيل : هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر . 
وقیل : هو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو رسوله ية أو فعل منقول عن رسوله مع 
تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثاينًا . 

انظر حد النسخ فى : «نزهة الخاطر» (1/ 188) ۰ «١‏ تحفة السوول» (3/ 366) » (الوصول» 
لابن برهان (1/ ۰7 8) ۰ الإبباج ۲ (2/ 226) » المستصفى » (1/ 107) ۰ : أحكام الآمدى؛ 
١ )111 /3(‏ «الإشارة » للباجى ص 255 » التنقيحات » ص 201 ۰ « تشنیف السامع » (1/ 428) , 
«الشرح الكبير » للعبادى (2/ 1 . 

(1) البراءة الأصلية : هو أن الذمة قبل ورود الشرع بريئة من التکالیف حت یثبت النص أو الدلیل . 

انظر : « النفحات على الورقات » للخطيب ص 106 ۰ «الشرح الصغير " للعبادى ص 135 ۰ «الشرح 
الكبير ١‏ له (2/ 266 ۰ 267) » ١‏ قواعد الاصول » للبغدادى ص 91 ۰ « أعلام الموقعين ‏ (1/ 378) . 
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الغاية أو زوال المعنى فإن ذلك لا یکون نسحا له ؛ لأنه لولم يرد الخطاب الثان 
الدال على ذلك لم يكن الحكم اتا لبلوغ الغاية وزوال العلة . 
مثال ذلك : قوله تعالى : # ابا ال ءامنواً إذا ودیت لِلصَّلَوْوَ من وو 
الْجْمْمَةَ دَسْمَوا إلى ذد أله ودروا دا ی © 1 الجمعة ٠‏ ۶ فتسري اليم مت 
بانقضاء الجمعة ‏ ۰ فلا يقال : إن قوله تعالى : « فَإِدًا فضیت سره فأنتشررا 
في الْأرضٍ وابغوا من فَضْلٍ أله 4 1ابجمعة : 10] ناس للاول » بل هو مبین لغاية 
التحريم . 

وکذا قوله تعای : # و ومع م صد ابر ما دنر خر © [المائدة : 96 ]فلا 
يقال : إنه منسوخ بقوله تعالى : « ول للم تادا 4 1 انس: 2 ] + لان 
و ۱ 

وقولنا : ( مع تر تراخیه ؛ فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من 
ات وی صب م سي 


١‏ وَيَجُورٌ نَسْحُ الرّسْم وَبَمَاءُ الخکم» أى يجوز نسخ رسم الآية فى 
الصحف وتلاوتها على أنها قرآن» مع بقاء حكمها والتكليف بها > نحو : أية 
الرجم وهی : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهوهما ألبتة) » قال عمر َه : 
إياكم أن تهلکوا عن آية الرجم » وذكرهاء ثم قال : فإنا قد قرأناها © » رواه 
مالك فى (الموطأ ٠)‏ قال مالك : الشيخ والشيخة [ : يعنى : ] الثيب والثيبة 


(1) میا بانقضاء الجمعة : قال الخطيب بمعیی أنه جعله - أن ترك البيع - مشروظا بالنداء للجمعة » مما 
يدل على أنه لأجلها » وما يمكن أن یخشی من فواتها بسببه » وذلك يقتضى أن عله ما دامت الجمعة 
دون ما بعدها » وإذا كان ميا بذلك فلا تكون الحرمة بعد انقضائها . 
انظر : ٩‏ حاشية النفحات على شرح الورقات » للخطيب ص 107 . 

(2) رواه البخاری (6441) ۰ ومسلم (1691)» وأبو داود (4418) » والترمذى (1431) » وأحمد (1/ 40) 
ومالك فى «الوطاً » (2/ 824) . ۱ 
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ورواها غير مالك بلفظ ٩‏ (الشیخ والشيخة إذا زنیا فارجموهما ألبتة نکالا من 
الله والله عزیژ حکیم ) "2 ۰ وأصل الحديث متفق عليه من غير ذکر لفظها ”° . 
والراد بالئیب احصن وضده البکر » والله علم . 
و جوز ات لمکم وَبََاءُ الرشم » نحو قوله تعال : ۳ ون 


رس میم ارم ارو 


یوت نكم ودروت أو كد انج" مدعا ال الحو عر حراج ¢ 
[ البقرة : 0 ] نسخت بالآية ی قبله 13 أعنى قو له تعال : 9 رصن بآشهنٌ 
مت بر 0 ایب 4 وهو كثير . 


و موز « نح الحم والرّسْم مَعَا نحو حديث مسلم : ( كان فیما 
امي ع E NOE‏ 7 آی ثم نسخت 
تلاوة ذلك وبقى حكمه کاية الشيخ والشيخة ‏ قاله الشافعى وغيره . 


وقال المالكية وغیرهم "۳ : تحرم المصة الواحدة ولا حُبجَة فى حديث عائشة 


(1) انظر هذه الروایات فى : « سنن ابن ماجه»  )2553(‏ واسند آهد» (5/ 183) ۰ والحاكم 
(2/ 450) » و «مسند الشانعی » ص ۰163 و سن الیبهقی الكبرى » (8/ 213) ۰ و « الصغری ١‏ 
(3/ 293) وصححه الحاكم وأقره الذمی . 

(2) فى هذا الأثر دليل قاطع عل أن الصحابة رضى الله عنهم قد حفظوا لنا كتاب الله كما أنزل عل رسوله 
َو فهذه الاية وان كانت منسوخة التلاوة وباقية الحكم › وقد ژال فرّض حفظها ومع ذلك لم تتصرف ۱ 
هم الامة عن حفظ ما نزل مما یتضمن حكمًا نيف تضییعه » وأن يحتجٌ مخت فى إسقاطه بانه ليس 
فى کتاب الله آفاده الامام الباقلان فى کتابه «الانتضار للقرآن» (1/ 378) . 

(3) قد ذكر القاضی عياض ف 'إكمال العلم » (5/ 508) : أن ما ذکره عمر 4 من هذه الآية إا هو 
إخبارٌ على معنى ما كان حُفِظ من القرآن » إذ هذا اللفظ والنظم يبعد عن بلاغة القرآن ونَظمِه . 
(4) قال الطبری » ومكى » وأبو حيان : إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : تَتَدمًا ال الول » 
[ البقرة : 0 ] عند أكثر العلماء » وکان ذلك فى أول الجاهلية وصدر الإسلام تمكث المرأة فى بيت 

زوجها المترفى حولا ينفق عليها من ميراثه » ثم نسم ذلك الحول بأربعة أشهر وعشرا . 
انظر : ١‏ تفسير الطبری » (2/ 579) ۰ «الإيضاح ات القرآن ومنسوخه » لمكى ص ۰153 
«البحر الحيط » لأبى حیان (2/ 552) . 

(5) رواه مسلم (1452) ۰ ومالك فى «الموطأ» (1270) 00 

(6) وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وهو رواية عن أحمد والثورى والأوزاعى والليث والطبرى إلى أن 
فليل الرضاع وكثيره يحرم لو مصة واحدة إذا وصلت إلى حلقه وجوفه حرمت عليه وهو قول على › = 
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رضی الله عنها ؛ لآن ظاهره متروكك « لأن فيه : فتولل زسول الله ية وهی 
فیما يقرأ وا وذلك ی وقوع النسخ بع موته "** صلى الله 

عليه وسلم ۰ فلم يثبت کونه قرآنا  **"‏ ولا يحتج بأنة خير واحد ؛ لان خبر 
الواحد إذا توجه له قادح توقف عن العمل به وهذا لما يجىء إلا بالا حاد 
مع أن العادة تقتضى میثه متواترًا » > كان ذلك ريبة فيه وقادا ؛ ولانه لا جتج 
بالقراءة الشاذة على الصحيح لأنها ليست بقرآن وناقلها لم ينقلها على أنها 
حديث ۰ بل على أنها قرآن » وذلك خطأ . والخبر إذا وقع فيه الخطأ لم يحتج به . 
والله أعلم . 


= وابن مسعود وابن عباس رضی الله عنهم ۰ وسعيد بن المسيب ومجاهد وجمع ٠‏ وقال أبو ثور وأبو عبيد 
وداود الظاهری : لا يحرم إلا ثلاث رضعات . 

وذهبت عائشة وابن مسعود وابن الزبير رضی الله عنهم » وعطاء وطاوس وهو قول أحمد ومذهب الشافعی 
إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا مس رضعات متفرقات » ورجحه ابن حزم وابن ) القيم وابن تيمية . 
انظر أدلة هذه المذاهب مفصلة فى : «التمهید » (8/ 267) ۰ «الاستذكار» (6/ 250) » «الذخبرة» 
(4/ 274) ۰ «المغئى» (8/ 137 » 138) » «الدونة» (5/ 6405 ۰ «ببائم الصنائع » (4/ 7) . 
«تبيين الحقائق ١‏ (2/ 182) ۰ « سنن الترمذی » (3/ 455) . ۱ 

(1) جاء أثر عائشة فى رواية الترمذى (3/ 455) بلفظ آخر يلو من هذا الإشكال : قالت عائشة رضی الله عنها : 
أنزل فى القرآن ( عشر رضعات معلومات ) فنسخ من ذلك خمس وصار إلى [ خس رضعات معلومات ] 
فتوفى رسول الله يك والامر على ذلك ثم روی عن أحمد عقب ذلك : ان ذهب ذاهب إل قول عانشة رضی ابه 
عنها فى خس رضعات فهو مذهب قوئ وجبن عليه أن يقول فيه شىء . 

(2). آجاب عن ذلك جمع من العلماء كالبغوى والنووى والسيوطى بما معناه : أن النسخ بخمس بخمس رضعات 
تأخر إنزاله جذا حتى أنه يلك توفى وبعض الناس يقرأ مس رضعات ويجعلها قرآنا متلوًا لكونه لم يبلغه 
النسخ لقرب عهده ‏ فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى ؛ لان 

النسخ لا يتصور بعد رسول الله َة » قالوا : ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة ؛ لان الحكم يثبت 
بأخبار الاحاد » ویب العمل به » والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد ؛ فلم تبز كتابته بين الدّفتين . 
انظر : « شرح الشئة» للبغوى (5/ 336) » «شرح سلم» (10/ 27 8 «الديباج على مسلم » 
للسيوطى (4/ 60) . ١‏ تحفة الأحوذى ١‏ (4/ 259) . 

(3) قوله : فلم يثبت کونه قرآنا ذکر این تيميةواین القن جواب من آفنت التحرم خسن رمات بما مفاده ‏ 
أن الکلام فیما ثل من القرآن أحادًا فى فصلین : آحدهما : کونه من القرآن . والثانی : وجوب العمل 
به : ولا ریب آنهما حکمان متغایران » فان الأول ( ثبوت القرآنية ) : یوجب انعقاد الصلاة به وتحريم 
مسه على المحدث وقراءته على الجنب وغير ذلك من أحكام القرآن » فإذا انتفت هذه الاحکام لعدم التواتر 

لم پلزم انتفاء العمل به فإنه یکفی فيه الظن » وقد احتج به كل واحد من الأئمة الاربعة فى موضع = 
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3 جوز م إلى بّدلٍ» ‏ كما فى نسخ استقبال بيت القدس 


7 00 إلى غیر بَدَلِ) كما فى نسخ قوله تعالى : إا تم" رل فمو 


بين یدی ای مه وذ بدن :12[ . 


رمضان والفدية ( بالاطعام ۲ تعيين با ۰ 


ند جيه هو أَخف » ۰ كما فى قوله تعالى : إن یک 
نک نرود مسد پنیوا مان € 1 الانفال: 5ه ] ثم قال تعالى : ین بک 


= فاحتج به الشافعى وأحمد فى هذه السألة ‏ واحتج به أبو حنيفة فى وجوب التتابع فى صيام الكفارة بقراءة 
ا 
أنه اللدس بقراءة أب . ! : ویکفی فى هذا قول النی 256 لسهلة بنت سهیل : «ارضعی سالا 
وود وی الور گر 1) بسند صحيح » ونحوه عند أبى داود (2061) ] » 
وعائشة اعلم الامة بحكم هذه السالة هى ونساء النى يك . 

انظر : ١‏ مجموع الفتاوی » (34/ 41 . 42 ۰ «زاد العاد» (5/ 507) بتصرف . 

(1) البدل : هو الحكم الثانی الناسخ الذی استبْیل به الحكم الأول . انظر : «الشرح الصغير على 
الورقات » للعبادی ص 142 ۰ «حاشية النفحات على الورقات » للخطیب ص 109 . 

(2) ناجیتم : ساررتم » قال ابن عباس رضی الله عنهما : نزلت بسبب أن السلمین کانوا يكثرون السائل 
على رسول الله که حتى شقوا عليه ؛ فأراد الله عز وجل أن يخفف عنه ۰ فلما نزلت کف كثير من 
الناس عن ذلك . انظر : «الدر النثور » (6/ 185) + ١‏ تفسير القرطی » (17/ 301) ۰ ١‏ زاد السیر » 
(8/ 194 «الشرح الصغير على الورقات» للعبادی ص 142 . 

(3) الفدية : مقدار من الطعام يحرج عن كل يوم › عو عل مات مااي ا رفو لكل يزه رد 
رطل وثلث بالبغدادى + ونصف قدح بالممرى ) وعن ابن عبامن رضى الله عنهما والثورى : هو نصف 
صاع » وقال بعض الفقهاء : ما كان الفطر یتفوته فى يومه من (فطاره إلى عشائه . ۱ 
انظر : «المغنى فى غريب الهذب» لابن باطیش (1/ 323) » «شرح السْنة » للبخوی (4/ 184) » 
(المغئى» لابن قدامة (3/ 141) . 

(4) يشير إلى نسخ فوله تعالى : 9و َل ازيمت برت وذية 3 € [ البقرة : 184 ] بقوله تعالى : فمن 
ینک ابر تست [ البقرة وو او و E‏ 
وبقاء حکمها فى حق الشیخ والریض الذی لا يرجى شفاؤه ۰ والیه آشار البغوی والاوردی وأبو حیان 
وغیرهم . انظر : «البجر احیط » (2/ 188) ۰ «والنکت والعیون» (1/ 238) ۰ ١‏ تفسير الطبری ) 
١ ۰ )140 /3(‏ تفسير البغوی » (1/ 149) ۰ «التسهیل » لابن جزى (1/ 71) . 


مهد 
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نکم یاه ابر ینوا مات © [ الانناد : 66 ] . 

. وَيجُورُ نح الکتاب بالکثاب » كما تقدَّم فى آيق العدة وآيتى الصابرة‎ ١ 

« وَنَسْحُ السَنّةٍ بالكتّاب ؟ كما فى نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة 
الفعلية فى حديث الصحیحین "" بقوله تعالى : 9 فول رلک تفر الجر 
لسرا © [ البقرة: 144] .20 
ظ « وَنَسْحُ الس بِالسّنّةِ» كما فى حديث مسلم : « كنت نَهْيتُكُمْ عن زيارة 
القبور فَرُورُوَها »۳ ۰ ومراد المصنف بذلك ماعدا نسخ السّنة المتواترة 
با لا"حاد » فإنه سيصرح بعدم جوازه › ويأق أن الصحيح جوازه . 

وسكت عن التصریح ببيان حکم نسخ الکتاب بالسّنة ؛ لأنَّ کلامه الق 
یقتضی أنه يجوز بالسنة التواترة » ولا يجوز بالاحاد . ۱ 

وقد اختلف فى جواز ذلك ووقوعه » وقال فى ١‏ جمع الجوامع » : « الصحيح 
أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن ٠‏ أو بالسنة  »‏ ۰ أى سواء كانت متواترة أو 
آحادا » ثم قال : «والحق أنه لم يقع إلا بالمتواترة» . 

وقال الشارح”* فى شرحه «لحمع الجوامع» : « وقيل : وقع بالآحاد 
كحديث الترمذى وغيره: «لا وصية لوارث76 ۰ فانه ناسخ لقوله 
تعالى : « کیب لیگ لکا حم 5521 الْمَوْثُ إن ررك حا او رن 


(1) جاء ذلك فى حديث البراء بن عازب 4# قال : « كان رسول الله و قد صل نحو بيت المقدس ستة 
عشر أو سبعة عشر شهرًا » رواه البخاری (399) » ومسلم (525) . 

(2) رواه مسلم (977) ۰ والنسائى (2032) » وأبو داود (3235) ۰ والترمذى (1054) عن بريدة 45 . 

(3) لفظ السبكى فى ١‏ جع الجوامع » : ١‏ ويجرز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكمًا أو أحدها 
فقط ۰ ونسخ الفعل قبل التمكن والنسخ بقرآن لقرآن وسنة» . 
انظر : «حاشية العطار على شرح احل على جمع الجوامع ۷ (2/ 111) . 

(4) يعنى الشيخ جلال الدین امحل . انظر كلامه فى : «الصدر السابق» (112/2) . 

(5) صحيح : رواه الترمذى (2870) ؛ وأبو داود (2870) » والنسا (2643) » وابن ماجه (2713) » 
وأحمد (5/ 267( وصححه جع من العلماء وله طرق . 
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وان € [ البقرة : 0 قلنا : لا نسلم عدم تواتر دق 7 ونحوه للمجتهدین 
الحاكمين بالنسخ لقربهم من زمان النی ية » انتهی . 

ویوجد فى بعض نسخ الورقات "۳" : « ولا یور نس الکثاب بالسُئة » 
ويريد غير المتواترة (8) > بدليل ما سيأق واختار القول بالمنع » وتقدّم أنه يجوز 
تخصيص الكتاب بالسّنة » فكأنه رأى أن التخصيص أهون من النسخ . 

« ویجوز نشخ المُتواتِرٍ؛ من كتاب أو سُنة « بالموایر » منهما . 

« وَنَسْحْ الآحَادٍ بالاخادٍ وبالمتوّاتر » ولا بَجُورُ نسح المتوّاتر » كالقرآن 
والسَّنّة التواترة « بالاخاد» ؛ لانه دونه فى القوة » وقد تقدّم أن الصحیح 
الجواز؛ لان محل النسخ هو الحكم ۰ والدلالة عليه بالتواتر ظنية » فهو 
کالاحاد » والله اعلم . 





(1) جزم جمع من العلماء كابن رشد وابن حجر والسیوطی والکتانی إلى أن هذا المتن متواتر » ونقله ابن 
رشد فى «المقدمات» عن مالك وهو قول الشافعى فى الأم» . وعل التسليم بالشهور من مذهب 
الشافعى أن القرآن لا ینسح بالسُنّة » إلا أن الحجة فى إجماع العلماء على مقتضاه . 
انظر : « نظم التناثر » للکتان ص 167 ۰ ١‏ فتح البارى » (5/ 372) » « حاشية النفحات» ص ۰112 
:الاستذكار ۷ (7/ 263 - 265) » «التبصرة » للشیرازی ص 264 - 270 ۰ «أصول السرخسى ٩‏ 

۱ . )69 /2( ۰ 

(2) وهذا ثابت فى نسخة امخطوطة للورقات للمكتبة الازهرية » ونسخة شرح الحلى المخطوطة » وأشار إليها 
العبادی فى « الشرح الکبیر ٩‏ (2/ 297) . ۱ ۱ 

)3( اختلف العلماء فى جواز نسخ القران بالسنة التواترة فذهب الجمهور ( كما قال الباجی وابن برهان 
والزرکشی وابن الفرکاح) إلى جوازه من جهة السمع والعقل جميعًا » وهو مذهب الحتفية والمالكية 
والظاهرية » ورجحه جمع من أئمة الشافعية منهم الرازی والغزالی والجوينى ونسبه آبویعل إلى جمم من 
الا شعرية والعتزلة » وذهب الشافعی وأحمد فى رواية مشهورة عنه » والشیرازی والصیرق والسمعان ‏ 
إلى المنع . انظر : «البحر احیط » (4/ 109 - 86 «البرهان» (2/ 851) » «حکام الفصول » 
(1/ 350( > «الوصول» (43/2) » «التبصرة» ص 264 ۰ «أصول السرخی » (2/ 67) » 
«المستصفى» (1/ 24 1) > المحصول »  )519/3/1(‏ «التمهید » للکلوذای (2/ 369) » ١‏ تحفة 
المسثول » (3/  )413‏ «التنقیحات » للسهرودی ص 217 ۰ الرسالة » للشافعی ص ۰106 109 . 
« تشنيف المسامع » (1/ ۰.432 « شرح الکوکب ۷ (3/ 562) ؛ الجامع لأصول الفقه " ص 305 › 
*الشرح الکبیر » للعبادی (2/ 298) » «شرح ابن الفركاح ٠‏ ص 227 . 


98 


« فصل» ف بیان ما یفعل « فى التعارض » ”" بين الادلة . 

كه" در ل وه وه ."م سر 
وهو تاغل من : عَرَضّ الشیء یْعُرض ۰ كأن كلا من النصین عرض 
اللآخر حين خالفه . 

« ذا تمازض نطقان» ۶ أى نمّان من قول الله سبحانه وتعالی أو من 
قول رسوله اة » أو آحدهما من قول الله تعالی والآخر من قول رسول الله يك 
« فلا یلو نا أن یکونا عامین أو خاصبن او أَحَدُهُمَا عَامًا والآخَرٌ خاصا از 
کل وَاجِدٍ مِنْهُمًا عَاما من وجه وَخَاضًا من وَجْهِ) . 

دقن کائا امین : فان آمکن الجَمْعْ نما جمع » ۰ وذلك بأن يحمل 
كل منهما على حال ؛ اد لا يمكن الجمع بینهما مع (جراء کل منهما على 
عمومه ؛ لان ذلك محال ؛ لانه یفضی إلى الجمع بين النقيضين » فاطلاق 
الجمع بینهما مجاز عن تخصیص کل واحد منهما محال . 


(1) التعارص : لغة التمانم على سبیل التقابل » تقول : : عرض لى کذا إذا استقبلك ما عنعك مما فصدته ‏ 
ومنه ی السحاب عارضًا ؛ لانه ,عنم شعاع الشمس وحرارتها من الاتصال بالاارض ۰ ومنه تعارض 
البینات ؛ لان كل واحدة تعترض الاخری ونم نفوذها . 
انظر : «اللسان » ١  )186/7(‏ تهذيب اللغة » (1/ 290) » «التقریر والتحبیر » (3/3) . 
آما اصطلاخا : فهو تقابل دليلين عامين على سبیل المانعة » وقیل : اقتضاء کل من دلیلین عدم مقتضی 
الآخرء وقیل : تقابل الحجتين المنساويتين عل وجه یوجب کل واحد منهما ضد ما توجبه الااخری » 
و 
انظر : « شرح الكوكب الئير ٠‏ (4/ 605) » «التقرير والتحبم » (3/3) ۰ «أصول السرخی » 
٠ 2 ۰ u‏ (2/ 395) » «البحر الحيط » (6/ 109) ؛ «إرشاد الفحول » (2/ 778) . 

(2) نطقان : آی قولان ظنيان » بأن يناف کل منهما الآخر كليًا أو جزئيًا » وخرح بقوله «نطقان » : 
الفعلان منه َة فلا يتعارضان كما جزم به الجويى فى «الختصر» و «النهاج » 
انظر : «حاشية الدمیاطی على شرح امحل على الورقات » ص 94 ۰ طبع دار الفضيلة › «الشرح 
الصغير على الورقات » للعبادی ص 149 > «النفحات على الورقات » للخطیب ص 115 . 


99 


مثاله حدیث مسلم : « ألا أخبركم بخیر الشهداء الذی یأتی بشهادته قبل 
أن يُسألها» "۰ وحديث الصحيحين : « خيركم قرنى ثم الذين يلوم » ثم 
الذين یلونم ۰ ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن یستشهدوا» 27 ۰ فخول 
الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عام بها ”" ۰ والثانى على ما إذا كان 
عالمًا ‏ ۰ وحمل بعضهم الأول على ما كان فى حق الله © كالطلاق والعتاق » 
والثانى على غير ذلك . 

« ون لْمْ ینکن الجَمْمٌ بَينَهُمًا أى بين النصين ‏ یف فیهما؛ 
عن العمل بهما ١‏ إِنْ لْمْ یُغلم الثاییسخ» . أى إلى أن يظهر مرجم 
لأحدهها: . 2 ۱ ۱ 

مثاله قوله تعالى : « أو ما ملكت یسم © 1 الومنون : ۰16 وقوله تعالى : 
« ون توا بر الشنکن 4 [الساء : 23] » فالاول : يجوز جع الأختين 





(1) رواه مسلم (1719) ۰ وأبو داود (3596) » والترمذى (2295) » ومالك فى الموطأ » (1401) عن 
زيد بن خالد ابمهین كه . 

(2) متفق عليه : رواه البخارى (3450) ۰ ومسلم (2535) ۰ عن عمران بن حصين طن . 

(3) قوله من له الشهادة غير عالم بها : أوضح معناه الخطاې والبغوى بما ملخصه : أنه يحمل على الرجل 
يعرف حقًا بجهله صاحب القضية » كالأمانة تكون لليتيم لا يعلم بمكانها غيره » والوديعة ونمو ذلك » 
فيخبر بما يعلمه إذا لم بذع حتى لا تضيع الحقوق » وذكر نحوه النووى وعزاه إلى مالك واصحاب 
الشافعى › وذكره ابن عبد البر من رواية أبن وهب عن مالك . 
انظر : «معام السن »(4/ ۰023 « شرح السنة » للبغوى (6/ 105) ۰ « شرح مسلم 12(۷/ ۰17 « شرح 
السيوطى على مسلم ۷ (4/ 322) ۰ «الاستذكار » (7/ 100) > تنوير الحوالك » (111/1) ۰ «شرح 
معان الآثار » للطحاوى (4/ 152) » ١‏ التمهید (17/ 295 - 298) ۰ مواهب الجليل » (8/ 166) . 
« سبل السلام » (126/4) ۰ «نیل الاوطار » (9/ 209) » «الغیی» لابن قدامة (10/ 203) . 

(4) فوله #5 : يشهدون قبل أن يستشهدوا : حمله العلماء على رجل يَدُعَى حا عل آخر » فيشهد به رجل 
قبل أن يستشهده الحاكم بطلب صاحب الحق ؛ فلا حكم بشهادته ولا يحكم بها الحاكم » وحمله بعضهم 
عل شاهد الزور الذى يشهد بما لا أصل له . انظر : «الصادر السابقة ٩‏ . 

(5) قوله : ما كان فى حق الله : وذلك فى غير حقوق الآدميين المختصة بهم فيما تُْبَلُ فيه شهادة الحسبة 
كالطلاق والوقف. والوصايا والحدود ونحو ذلك » فمن علم شينًا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى 
القاضی واعلامه به وأداء الشهادة فيه . انظر : «الصادر السابقة» . 
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بملك اليمین "۲ ۰ والثانی : يحرم ذلك » فتوقف فیهما عثمان نه لما سثل 
عنهما فقال : أحلتهما آية وحرمتها آية (2) ٠‏ ثم حکم الفقهاء بالتحریم لدلیل 
آخر » وهو أن الأصل فى الابضاع التحريم . 


« فان عَلِمَ التاريخ فيْنْسَحَ المْتَقَدُمُ بالمتاخر » كما فى آیتی عدة الوفاة . 
يق المصابرة . 


والمراد بالمتأخر المتأخر فى النزول لا فى التلاوة والله أعلم . 
+ وکذا إذا کائا» أى النضّان « این ) > أى فان أمكن نو ی 
جمع كما فى حديث : ااه صل الله علیه وسلم توضاً وغسل رجلیه (*) وهذ 


(1) يقصد أن قوله تعالى : « إلا طن هم از ما مَلَكتْ أَيْمَهُم رم عبر موي 4 [ المؤمنون : 6 ] يفيد 
على إطلاقه وعمومه حل وطء ملك اليمين من مالکها سواء وی و ام لا ۰ وآية النساء 
حرم .المع بين الاختین » والحق أنه لا تعارض ؛ لان آية النساء خصّصّت عموم آية المؤمنون » 
ورجح أهل العلم التحريم من ثلاثة اوجه : 
آحدها : أن الأولى (أية النساء) سيقت لبيان التحريم ۰ والثانية (الزمنون) : سيقت لمدح حفظ 
الفروج › > والقاعدة أن الكلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به فى غيره فلا تُمَارِض الأولى . وثانيها : 
الأولى لم يُجْمَع على تخصیصها سپس و سابع ب موه ما 
يقبل لکنه حرم وغير ا خصوص أرجح . ثالثها : أن الأصل فى الفروج التحريم حت يُتيقن ال فتترجح 
الأولى » وهو مذهب الأثمة الأربعة وجمهور الصحابة . 
انظر : «الذخيرة» للقرافى (4/ 313 ۰ 314) » «تفسیر القرطبى» (5/ 116) مع «أحکام القرآن » 
لابن العری (233/1) » «أحكام القرآن » للجصاص (74/3) ۰ « أحكام القرآن » لابن الفرس 
(2/ 134) » «المحرر الوجیز » (2/ 33) » «المغنى» (7/ 95) ۰ بدائع الصنائم » (2/ 264) . 

(2) بقية أثر عنمان ضيه : . آما نا فلا اغب أن افعل ذلك » وقد روی نحوه عن این عباس - رضی 
الله عنهما اه وقد روی مثل قول عثمان ظينه عن طائفة من السلف ولا يلتفت إلى 
ذلك أحد من فقهاء الامصار با حجاز > ولا بالعراق ولا بالشام . . وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل 
الجمع بين الاختین بملك اليمين فى الوطه_کما لا يمل ذلك.فی النکاح 
انظر : أثر عثمان وابن عباس رضى الله عنهم فى : الموطأ » (2/ 538) » «مسند الشافعى » ص 288 » 
سان سعيد بن منصور (1/ 397) ۰ ؛ مصنف عبد الرزّاق» (7/ 189) ۰ «مصنف ابن أب شيبة » 
(3/ 481 ۰ 483) » «سن البيهقى» (7/ 163 . 164) ۰ ١سئن‏ الدارقطنئى» (3/ 281) . 
«الاستذكار ۷ (5/ 487) ۰ «الحل ۷ (9/ 522) . 

(3) متفق عليه : رواه البخاری (188) ۰ ومسلم (235) من حدیث عبد الله بن زيد رضی الله عنهما . 
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1 ر فى الصحیحن وغیرهما . وحدیث : «آنه توضأ ورش الاء على قدمیه 

وها اق" الا واه الا والبيهقى وغيرهماء فجمع بينهما 

بان الرش فى حال التجديد لما فى بعض الطرق : «إن هذا وضوء من لم 
)3( 

لٹ ) 


وفیل : الراد بالوضوء فى حديث الغسل الوضوء الشرعى » وى حديث 
الرش الوضوء اللغوى وهو النظافة . 
وقيل : الراد إنه غسلهما فى النعلين وسمی ذلك رشا مجارًا . 


وان ۸ عکن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما إلى ظهور مرجح 
لادا . 


مثاله : ما جاء أنه - صل الله عليه وسلم - سّيْلَ عمّا يحل للرجل من 
امرأته وهی حائض . فقال : « ما فوق الازار "۲ ۰ رواه أبو داود » وجاء أنه 
قال : «اصنعوا کل شیء إلا النكاح » أى الوطء » رواه مسلم » ومن جملة 
ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار » فتعارض فيه الحديثان فرجح بعضهم التحريم 
احتياطا » وبعضهم ال ؛ لأنه الأصل فى النکوحة والاول هو الشهور 


(1) ذكره بمعناه » وأصله عند البیهقی (1/ 74) بلفظ : «ثم أخذ بكفيه الماء فصكٌ بهما عل قدميه وفيها 
النعل فَبَلّها به ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك » وقد له البيهقى على محملين إن صح : أحدها : أنه 
أراد أنه مسح على خفیه » والثانى : أن يكون قد غسلهما فى النعلين واحتج لشذوذ هذه الرواية بأنه قد 
زوی من أوجه كثيرة عن على 49 أنه غسل رجليه فى الوضوء » وقال : هذا وضوء رسول الله يل . 
انظر هذه الروايات عند : النساى (1/ 79) » والترمذى (48) , وأحمد (1/ 122 . ۰123 ۰44158 
وابن أ شيبة (1/ 16) » والدارقطیی (1/ 89) » و١‏ «شن البيهقى» (73/1 » ۰74 288) . 

(2) لم أجده عند النسائى » وفى رواية من «السَّنن» (1/ 79) أنه غسل رجليه . 

(3) صحيح : رواه التساى (1/ 84) » وأحمد (1/ 153) » وابن خزعة (16) ۰ وابن حبان (1057) 
وصححاه » والبيهقى (1/ 75) وهو فى المسح على الخفين كما أفاده البيهقى وغيره . 

(4) صحيح : رواه أبوداود (212) والبيهقى (312/1) بسند صحيح عن حكيم بن حزام َه ». ورواء 
أحمد (72/6) عن عائشة رضى الله عنها . 

(5) صحيح : رواه مسلم (302) ۰ وأبو داود (258) » وابن ماجه (644) » وأحمد (3/ 132) عن أنس 
رضی الله عنه . 
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عندنا وعند الشافعية » وقال بالثانی : آپو حنيفة ؟ وجاعة من العلماء 
ووقع فى کلام الشارح بعد ذکر احدیث الثانی : « ومن جملة ذلك الوطء 
فیما فوق الازار فیتعارض فيه الحديثئان» ۰ والظاهر أنه سهو . فان ما فوق 
الإزار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء . قال النووى”2' فى شرح مسلم » : 
بل حكى جماعة كثيرة الإجماع عليه ۳ . 
وان علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم فى حديث زيارة القبور . 
١‏ وان کان سك اما وَالآخَرُ خَاصًا فُيِخَصّصٌ العَامُ بالحاص » ۰ 
کیت اصن + سَقّت السْماء العشر» "۲ وحديثهما « لیس فیما 
دون حمسة ة أَؤْسُقٍ و ۰ فیخص الأول بالثانی » سواء وردا معا أو 
تقدم أحدهما على ال خر أو جهل التاریخ 


(1) ما قاله الشارح فيه نظر + ان ملب أن حتيفة کمذمب مالك والشافمی وجهور آهل العلم (کما 
حكاه القاضى عياض وابن حجر ) القائلين بتحريم الاستمتاع بغير جماع فيما , بين السرة والرُكْبَة وهو 
المراد بما تحت الإزار » قال ابن ححر وغيره : وهو الجارى على قاعدة المالكية فى باب سد الذرائع › 
ومذهب أحمد ومحمد بن الحسن ( صاحب أبى حنيفة ) وجاعة منهم الثورى والنخعی وداود الظاهری 
ومسروق وبعض أصحاب الشافعى أنه يجتنب موضع الدم وهو مروى عن جماعة من السلف كابن 
عباس وعائشة وأم سو ع ع امام ل ا المنذر من الشافعية » وقال 
النووی : هو الأرجح دليلا لحديث أنس » وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط نفسه عند 
المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلا فلا واستحسنه النووى . 
انظر تفصيل المألة وأدلتها فى : «الاستذکار » (1/ 320) » «التمهید » (3/ 170) ۰ إكمال العلم » 
لعياض (1/ 124) ۰ «|حکام الأحكام » لابن دقيق (1/ 127) ؛ «الاوسط » لابن المنذر (2/ 206) ٠‏ 
« البحر الراتق »(1/ ۰207 208) » شرح مسلم (3/ 205) ۰ « إرشاد السالك ! لابن عسكر ص 30 طبع 
دار الفضيلة بتحقيق مقيده » « الثمر الدان » للآى ص 98 ۰ طبع دار الفضيلة بتحقيق مقيده عفا الله عنه . 

(2) یی بن شرف بن مرى النووى ؛ الشافعى الإمام الفقيه احدث » شيخ الإسلام المتوق سنة 676 ه . 
انظر : « تذكرة الحفّاظ » (4/ 0 , اطقات السبكى ۲ (8/ 395) . 

(3) لفظ النووى : القسم الثان : الباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذکر أو المَبْلة أو العانقة أو 
اللمس أو غير ذلك » وهو حلال باتفاق العلماء » وقد نقل الإسفرايينى وجاعة كثيرة الإجماع على هذا . 
انظر : « شرح ملم » للنووى (3/ 205) ۰ مع ١‏ إكمال العلم » لعياض (124/2) . 

(4) رواه البخاری (1412) عن ابن عمر رضی عنهما » ومسلم (981) بنحوه E‏ 

(5) رواه البخارى (1378) » ومسلم (979) عن أ سعيد وچ . 
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ون ان أحَنُما انا بن زج زخاطا ین وج تیک هُمُومُ كل 
وَاحَدٍ بِنْهُمًا بخُْصّوصٍ الاخر» إن أمكن ذلك > والا احتيج إلى الترجيح . 


مثال ما يمكن فيه التخصيص : حديث أبى داود وغيره : «إذا بلغ الماء 
قلتين "۲ فإنه لا ینجس ٩‏ ۰ مع حديث ابن ماجه وغيره ١‏ الماء لا ينجسه 
شع إلا مغلب عل ره أو طعمه أو ل نبج 7 © . فالاول خاص فى القلتين . 
۱ عام فى المتغير وغيره » والثانی خاص بالمتغير » عام فى القلتين وما دونهما . 

فیخص عموم الأول بخصوص الثانی ۰ فیحکم بأن ماء القلتین لا پنجس ‏ 
بالتغيير » وخص عموم الثانى بخصوص الأول " فیحکم بأن ما دون القلتین 
ینجس وان لم یتغیر هذا مذهب الشافعية » ورجح الالكية الثانی لانه نص ء 
والاول إنما يعارضه بمفهومه "* ۰ والقصد التمثیل . 


(1) القلة : الحرة العظيمة » میت بذلك لان الرجل العظیم یقلها أى برفعها ۰ وقد قدر فتهاء الشافعية 
وزن القلتین بخمسمائة رطل بغدادی تقريبًا فى الأصح عندهم ‏ وأما مقدارهما بالساحة فإذا كان محلهما 
مربعًا فضابطه أن یکون ذراعًا وربعًا بذارع الآدمى طولا ۰ وعرضًا وعمقًا » واللراع من طرف الرفق 
إلى طرف ال صبع الرسطى وقد قدره بعض الباحئین ب 46,2 ستتيمترًا . انظر : «حاشية الباجوري 
على شرح ابن قاسم ٩‏ (1/ 36) > و«المقادير فى الفقه الاسلامی » للدکتور فکری عكاز ص 69 . 

(2) صحيح : رواه أبوداود (63) » والترمذى (67) » وابن ماجه (517) ۰ والنسای (1/ 46) وصححه 
الأئمة کالبخاری وابن معين . 

(3) ضعيف : رواه ابن ماجه (521) . وأحمد (1/  )235‏ الدارقطیی (1/ 28) والطرانی فى ١‏ الكبير » 
(8/ 104 ۰ وق سنده ضعف كما فى ١‏ تلخيص اطبر » لابن حجر (1/ 14 > 15) . 

(4) قوله : وخص عموم الثانی : آی عموم لفظ الاء فيه للقلتین وما دونبا بخصوص الأول أى بمفهوم 
خصوص الأول » فان مفهومه أن ما دون القلتین ینجس بمجرد اللاقاة ولا ینظر للتغيير ۰ فقصر الثان 
على القلتین وأخرج منه ما عداهما . انظر : « حاشية السوسى على قرة العین » ص 135 . 

(5) قوله : لائه نص والأول نما یعارضه بمفهومه : الراد من النص المنطوق يعنى أن منطوق قوله كا 
«والاء لا ينجه شیء» يدل عل أن ما دون القلتین لا ينجس إذا لم يتغير » ومفهوم ١‏ إذا بلغ الاء 
قلتين » یقتضی أن ما دون القلتین ینجس بملاقاة النجاسة » وان لم يتغير فقدم الأول على الثان ؛ لأن 
النطوق أقوى من الفهوم . 
وقوله : والقصد التمثیل وی وب و و وود دی و پر 
وإنما هو تعارض نطق ومفهوم وامحواب أن دی نی وان لم یطابق الواقع 
انظر : «حاشية السومى على قرة العین » ص 135 ۰ 136 . 
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ومثال ما لا بمکن تخصیص عموم كل منهما بخصوص الاخر حدیث 
البخاری : « مَنْ بَذَّل دينه فاقتلوه »( ۰ وحدیث الصخیحین : « أنه صلى الله 
عليه وسلم حبى عَنْ فل النْسَاء »27 » فالاول : عام فى الرجال والنساء . 
خاص بأهل الردة » والثانى : خاص ف النساء » عام فى الحربيات والرتدابت ‏ 
فيتعارضان فى المرتدة هل تقتل ‏ أم لا ؟ فيطلب الترجيح . 

وقد رجح بقاء عموم الأول » وتخصيص الثانى بالحربيات بحديث ورد فى 
قتل المرتدة » والله أعلم . 


Kk 


(1) رواه البخاری (6524) ۰ وأبو داود (4351) » والترمذی (1458) عن ابن عباس رضی الله عنهما . 

(2) متفق عليه : رواه البخارى (2851) ۰ ومسلم (1744) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
قال البغوى فى «شرح السنة » (6/ 318) : والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يقتل نساء أهل 
احرب وصبيانجم » إلا أن يُقَاتلُوا فيدفعوا بالقتل . 

(3) اختلف الفقهاء فى الرتدة فقال مالك والشافعی وأحمد والليث بن سعد والأوزاعى وعثمان البتی : تقتل 
المرتدة كما يقتل المرتد وحجتهم ظاهر قوله : « من بدل دينه فافتلوه » ؛ لأنه ۸ بخص ذكرًا أو أن ً 
ومن» تصلح للواحد والائنین والجمع والذكر والأنثى ۰ وقال ية : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان . . . .2 وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه : لا تقتل الرتدة » وهو قول 
ابن شبرمة وابن علية » الراجح مذهب الجمهور . 
انظر : ۶ التمهيد » لابن عبد البر (5/ 313) > ختصر اختلاف العلماء » للطحاوی (3/ ۰471 472) . 
«المغنى؟ (9/ 16) ۰ السيل الجرار » (4/ 372) ۰ ١‏ بداية المجتهد» (2/ 343 ۰ 344) ء ١‏ البرهان» 
للجوییی (1/ 246) ۰ « شرح السّنة » للبغوى (6/ 172) . 
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باب الرجماع 


« وَأمّا الإِجْمَاعُ» فهو ثالث الادلة الشرعية الأربعة : أعنى الکتاب ‏ 
والسنه والإجماع . والقياس . 

وهو لغة العزمٌ " » كما فى قوله تعالی : « جرا نک © [ يونس : 71] . 

وآما فى الاصطلاح : « فَهُوَ اتفاق عُلَمَاءِ العضر » من أمة محمد يله 
«عَلَى خکم الحاوئة » بت 

فلا i‏ العوام معهم على العروف ° . والعصرّ الرَّمَانُ . 


(1) الإجماع فى كلام العرب على معنيين : 
أحدها : العزم على الشىء » من قولك : أجمعت على فعل کذا » إذا عزمت عل تنفيذه وامضائه . 
والثانى : عبارة عن الإجماع على القول والفعل الجمع عليه . مأخوذ من اجتماع الثىء وانضمام بعضه 
إلى بعض . 
فإذا قلت : أجمعت الامة على الحكم » فانه يحتمل الامرین جميعًا آنها عزمت عل إنفاذه » وأنها أجمعت 
على القول به وتصويبه » قاله الباجی والشيرازى . 
انظر : «إحكام الفصول» (2/ 367) ۰ «اللّمع؛ ص 87 ۰ «بذل النظر» ص 519 مع «اللسان» 
(8/ 57) » «المحكم' (1/ 350) ۰ «تهذیب اللفة » (1/ 253) ۰ ١‏ تاج العروس ۲ (20/ 464) . 

(2) عرفه الشيرازى والباجی بمثل هذا التعريف » وعرّفه الرازى وغيره بأنه : عبارة عن اتفاق أهل الحا 
والعقد من أمة محمد ية على أمر من الامور » واختار الاصفهان أن يعرف بأنه : اتفاق امجتهدين من 
أمة محمد ی على حكم من الأحكام » وينحوه عرّفه ابن الحاجب والبيضاوى . 
انظر : «اللمع ٠‏ ص 87 ۰ ١‏ إحكام الفصول »(1/ 51) ۰ «احصول ١ ۰ )20 /1 /2( ٩‏ تحفة المسثول » 
١ . )213 /2(‏ شرح تنقيح الفصول » ص 322 ۰ «التمهيد » للکلوذانن (3/ 224) ۰ «نهاية السول» 
(2/ 378) ۰ « أصول الجصاص »© (3/ 109) ۰ « أصول الفقه » للآمثى ص ۰161 ١‏ قواعد الاصول » 
للبغدادى ص 88 بتحقيقى » « نفاس الأصؤل » للقراق (3/ 311) « البحر احیط » (4/ 436) » ١‏ الجامع 
لأصول الفقه » لصديق خان ص 154 بتحقيقى . 

(3) وهو مذهب جماهير العلماء ؛ لأن العوام ليسوا من أهل الاجتهاد » ولا عکن الوقوف على قول كل فرد 
منهم لكثرتهم » بخلاف العلماء > وخالف الباقلان فذهب إلى اعتبار قوهم . ٠‏ 
قال الشیرازی : وقال بعضهم : يعتبر قول المتكلمين والأصوليين وهذا غير صحيح ؛ لانبم لا يعرفون 
جميع طرق الأحكام فلا يعتبر قوم كالفقهاء » وف المسألة تفصيل يُراجع فى : «التبصرة » ص 371 = 
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وَنَعْيِى 5 الْقَهَاء » » يعنئى الجتهدين » فلا يعتبر موافقة 
الأ مو 0 
وي بالأغارنة ا عیّه * ۰ لاجما محل نظر الفقهاء بخللاف 
غير الشرعية كاللغوية مثلا فإنها محل نظر علماء اللغة . 
١ ۱‏ وَِجْمَاءُ هَذِه الأمّةٍ حجَةٌ دون یرما ؛ لِقؤلِه صَلَّى ال عليه وَسَلَمْ : 
لآ تجتمغ أُمتى عَلَى ضلالة» © رواه الترمذى وغيره » . 
« والشرع وَرَدَ بعضمَة هَذِهٍ الأمّةِ هذا الحديث وغيره . 
« وَالإِجْمَاعُ حُجةٌ عَلَى المَضر الانی » ومَنْ بعده . 
او الام ا و سا ما تست 
ف عصر من بعدهم . 
2 «ولایشترط» فى حجية الإحماع « انقراض العَضر » بأن يموت أهله (© 


-:اللمع» ص 192 ۰ «أصول السرخسی » (1/ 311) ۰ «الانجم الزاهرات » ص 201 ۰ ١‏ نزهة 
الخاطر شرح روضة الناظر » (1/ 348) ۰ «إرشاد الفحول» (1/ 273) ۰ « شرح ابن الفرکاح » ص 
1 «المستصفى » (1/ 181) » «الوصول » لابن برهان (2/ 84) . «المسودة» (2/ 642) . 
« المحصول» (2/ 1/ 279) ۰ «البحر الحيط » (4/ 461) ۰ «البرهان » (1/ 439) . 

(1) ذهب جمهور العلماء فيما حكاه الجويى وإلكيا الطبرى وابن تيمية إلى عدم اعتبار الأصوليين ؛ لانجم 
ليسوا من أهل الاجتهاد ۰ وذكر الزرکشی وغيره خلافا فى الأصولى الماهر التصرف فى الفقه أن ق 
اعتبار خلافه وجهان حكاهما الاوردی » حيث ذهب القاضى إلى أن خلافه معتر » ورجحه الرازی 
ومعظم الأصوليين على عدم اعتباره ؛ لأنه ليس من المفتين » ولو وقعت له واقعة للزمه أن یستفق المفتى 
فيها » ورجحه ابن القطان وإلكيا الطبرى وقال : وهو الحق ؛ لان من أحكم الاصول فهو مجتهد 
فيها » ويقلد فيما سنح له من الوقائع ۰ والقلد لا يعتد بخلافه . 
انظر التفصيل فى : التبصرة » ص 371 ۰ «البحر الحيط » (4/ 466) » « إرشاد الفحول » (1/ 275) » 
« البرهان» للجوینی (1/ 440) ۰ «التتقیحات فى أصول الفقه ٠ص‏ 261 » «السودة » (2/ 643) » 
« شرح ابن الفركاح * ص 245 . 

(2) صحيح بطرقه : رواه الترمذى (2167) » وابن ماجه (3950) » وأحمد (6/ 396) . والحاكم 
(1/ 200 - 202 ) . انظر : ١‏ مشكاة الصابیح » (1/ 61) . 

(3) انقراض العصر : المقصود به موت جميع من هو من أهل الاجتهاد فى وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم 
على حكم فيها مصرّين على إجماعهم ۰ ومذهب جمهور العلماء فيما حكاه الباجى وابن قدامة والسبکی = 
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«عَلّى الصجبح » لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك : فلو اجتمع الجتهدون 
وقبل : يشترط فى حجيته انقراض امجتهدين ؛ لجواز أن يطرأ لبعضهم 
ما يخالف اجتهاده فيرجع . 

وأجيب : بأنا غنع رجوعه للوجماع قبله . 

« إن فنا إن انقِرَاضٌ العضر شط قَیغتبر » فى انعقاد الإجماع « قَوْلُ مَنْ 
ولد فى حياتِهم وَتَفقه وَصَارَ من أهل الاجْتِهَادٍ ؛ فان خالفهم ۰ لم ينعقد 
إجماعهم السابق » « فَلَهُمْ ؛ على هذا القول « أن يَرْجِمُوا عَنْ ذَلِكَ الخكم» ‏ 
الذی أجمعوا عليه . ۱ ۱ ۱ 

وعلی القول الصحیح : لا يقدح فى إجماعهم خالفة من ولد فى عصرهم ‏ 
ولا يجوز لهم الرجوع . ۱ 

: والإِجْمَاع يصح بِقَوْلِهِمْ؛ أى بقول امجتهدين فى حکم من الاحکام‎ ١ 
إنه حلال أو حرام . أو واجب 6 أو مندوب  أو غير ذلك »> وهذا هو‎ 
. الإجماع القولل‎ 

١‏ و" يصح أيضًا « بِفِعْلِهِمْ بان يفعلوا فعلًا فيَدْكُ فعلهم على جوازه 





= والفتوحى والشوكان هو عدم اشتراط انقراض العصر ء واختاره الشيرازى والرازى والغزالى » 
وفصّل بعضهم فقال : إن كان الإجماع بقوهم أو فعلهم أو بهما معا فلا يشترط » وان كان قولا من 
بعضهم وسكونًا من الباقين اشترط فيه ذلك إِذْ ربما برجم البعض منهم عن رأيه » وعلى قول الجمهور 
لا يضر رجوع البعض منهم عن رأيه . ۱ 
انظر تفصیل السالة فى : «إحكام الفصول » (2/ 401) ۰ «نزهة الخاطر » (1/ 366) « الستصفی › 
( 2 ۰ «فواتح الرهوت » (2/ 224) ۰ «إرشاد الفحول » (1/ 264) ۰ «التبصرة» ص 375 ۰ 
«أحكام الامدی» (1/ 316) ۰ «شرح الکوکب ۷ (247/2) ۰ «احصول » (2/ 206/1 ۰ 
جاج ١‏ (393/2) ۰ « تحفة السئول » (2/ 267) ۰ «کشف الاسرار » (3/ 450) » «الوصول » 
لابن برهان (2/ 97) ۰ «التتقیحات » للسهرودی ص 272 ۰ « البحر امحیط » (4/ 514) ۰ «البرهان» 
(1/ 444) » «الشرح الکبیر على الورقات » (2/ 369) ۰ بذل النظر » ص 554 . 
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والا کانوا مجمعين على الضلالة » وقد تقدم آنهم معصومون من ذلك . 

قالوا : ولا يكاد یتحقق ذلك ۰ فن الامة متى فعلت شيئًا فلا بد من متکلم 
بحكم ذلك الشىء . ۱ 

وقد قيل : إن إجماعهم على إثبات القرآن فى المصاحف إجماع فعلى وليس 
كذلك ؛ لتقدم الشورة فيه بين الصحابة رضی الله عنهم . ۱ 
ظ وقيل : مثال الإجماع الفعلى : إجماع الأمة”" على الختان (2) > وهو مشروع 
بالإجماع الفعلى » أما وجوبه وسنيته مأخوذ من أقوالهم » وذلك أمر مختلف فيه . 

و“ يصح الإجماع أيضًا « بقَول البعض وبفِغل البَعْض وانْتَشَارِ دك » 
القول أو الفعل « وَسْكُوتِ این » من المجتهدين عنه مع علمهم به من غير 
إنكار » ويسمى ذلك بالإجماع السکوق "۳" . 

وظاهر كلام المصنف أنه إجماع » وفيه خلاف » فقيل : إنه إجماع › 





(1) وقد نقل نحو هذا الإجماع الفعل الإمام ابن الیرکاح فى «شرحه على الورقات » ص 269 ۰ وفيما قاله 
الإمام الحظاب دليل دامغ على بطلان ما يروج له بعض المنتسبين إلى العلم وهو منهم براء ممن باعوا 
دينهم بعرض زائف من منصب أو شهرة من القول بتحريم ختان الإناث ۰ وأنهم بذلك قد خرقوا إجماع 
أهل العلم فى المسألة الدائرة بين القول بالواجب والاستحباب . 

(2) الفتان : قطع جلدة ذكرٍ بأخذ جلدة الحشفة » وان : بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف 
الديك ؛ ويستحب ألا تؤخذ كلها » وهو واجب فى مذهب أكثر العلماء فيما حكاه النووى وابن قدامة 
فى الرجال والنساء وبه قال الشافعى وأحمد فى مشهور مذهبهما وكثير من السلف . وقال أبو حنيفة 
ومالك : سنة فى حق الجميع ۰ وحكى النطای وجهًا أنه واجب على الرجال سن على النساء . 
انظر ؛ «المجموع» (.1/ 365) > «المغنى) (63/1) » «الکاق » (0/) » ۵ کشف المخدرات » 
(1/ 57) ۰ «المبدع» (1/ 104) ۰ «روضة الطالبين» (10/ 180) ۰ «الدر الختار ٠‏ (6/ 728) , 
لالمبسوط » (10/ 156) . ١‏ تبيين الحقائق » (4/ 226) »> «التاج والإكليل » (3/ 258) ۰ ١‏ القوانين 
الفقهية ٠‏ ص 129 ۰ »الکاق » لابن عبد ال (612) . ۱ 

(3) الإجماع السکوتی : هو أن بقول بعض أهل الاجتهاد بقول وینتشر فى الجتهدين من أهل العصر فیسکتون 
ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار وفيه مذاهب ‏ الأول : أنه ليس بإجماع ولا حجة » وبه قال داود 
الظاهرى وابنه وهو ما صرح به الشافعی ومال إليه الرازی والغزالى والجوينى فى « البرهان» . الثانى : 
أنه إجماع وحجة وعزاه الباجى إلى أكثر المالكية والقافى أبى الطيب وأبى إسحاق وجمهور أصحاب 
الشافعى . قال القاضى عبد الوهاب : وهو الذى يقتضيه مذهب أصحابنا من المالكية؛ - 
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وقيل : إنه حُجة ولیس باجماع » وقیل : لیس بإجماع ولا محجة . 
حكم قول اسن 


١‏ وَقَوْلَ الواجدِ " من الصّحَابَةٍ یس بِحُجَْةٍ ی غَيِرِهِ» من الصحابة 
اتفانًا » ولا على غيره من غير الصحابة « عَلّى القؤل الجديد» . 
وف e‏ : هو حجة 2 ۰ وهو قول مالك میب خدیت : « اضحابی 


سل م ول 


گالنجوم بایهم م افتَدیتم اهتدیتم »؟ رواه این ما حه : 
وذکر الواحد لا مفهوم له فان اخلاف جار فیما 1 کیا علیه . 


= وقال ابن برهان : والیه ذهب عامة العلماء . الثالث : أنه حجة ولیس بإجماع وهو قول أبى هاشم 
ووجه عند الشافعية » وبه قال الصيرف . الرابع : أنه إن كان من حاکم لم يكن السکوت عليه إجماعًا 
ولا حجة » وان كان فتيا كان إجماعًا وخجة وبه قال ابن أ هريرة من فقهاء الشافعية » واحتج بقوله : 
أا حضر مجلس بعض الحكام » ونراهم يقضون بخلاف مذهبنا ء ولا ننکر عليهم » فلا يكون سكوتنا 
رضا منا بذلك » قال ابن السمعانى : وهو تقرير حسن ۰ لا باس به . 
انظر المسألة وبقية الآراء فيها فى : ١‏ البحر امحیط » (4/ 495 - 503) ۰ ١‏ نفاس الاصول » (3/ 410) . 
« القواعد» لابن اللحام ص 294 ۰ « أصول السرخسى » (1/ 303 - 306) , ١‏ التمهید » للکلوذان 
(3/ 324) » «نزهة الخاطر » (382/1) » «إحكام الفصول» (2/ 408) ۰ «شرح ابن الفركاح » 
ص 270 ۰ «امحصول » (2 /1/ 215) ۰ «الستصفی » (1/ 191) . «النخول» ص 318 ۰ 
«التبصرة» ص 392 ۰ ١‏ الجامع لاصول الفقه » لصدیق خان ص 172 ۰ «الوصول » لابن برهان 
(2/ 127) . «المصفى فى أصول الفقه » لابن الوزير ص 389 ۰ « تحفة المسثول » (2/ 262 » 263) » 
١‏ البرهان» (1/ 447) ء «المسودة» (2/ 650 - 652) . 

(1) ذکر الواحد من الصحابة ليس قيدًا » فان الخلاف فى الواحد والاثنين والثلاثة » والقصد فى أن 
الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه ؛ وذلك أن الواحد أو الاثنين من الصحابة إذا قال قولا ول ينشر 
بحيث يبلغ الباقين » والقصود بقول الصحای مذهبه فى المسألة الاجتهادية » سواء أكان قولا أو فعلا » 
والمقصود بكونه محجة » أى على غير الصحابى كالتابعين ومن بعدهم من احتهدین ؛ لأن قول صحایی 
على آخر ليس بحجة بالاتفاق . انظر : «شرح ابن الفركاح على الورقات» ص 272 مع حاشيته . 

)2 وهو مذهب الشافعى فى « القديم » وهو حجة يقدم على القياس » ویخص العموم به » وهو قول مالك 
وأحمد » واسحاق » وهو مذهب آی على الجبائى » وینسب إلى أ حنيفة » وبه قال احصاص والسرخسی » 
والجرجانى » والیه ذهب جمهور الحنابلة والمالكية » وذهب الشافعی فى الجديد لانه لیس بحجة مطلقّا وافق 
القیاس أو خالفه » واختاره الرازی والآمدى والغزالى والكلوذان وجهور الاشاعرة ۰ وابن الفرکاح 
وغيرهمٍ . وقيل E‏ تون ای عون یت اب لك 
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باب يذكر فيه الکلام على الأخبار 


وهكذا يوجد فى بعض النسخ » وأكثر النسخ على سقوط لفظ الباب 
والا کتفاء بقو له : ۱ 


« وما الاخباژ " بفتح اهمزة » فهی جممٌ حبر ۰ فیذکر تعریف ابر 
اولا ثم أقسامه 
« فَالحَبَرُ : ما یله الصذق والكَذِبُْ: 2 ۰ بمع" أنه عتمل 


= «التبصرة» ص 395 ۰ «الستصفی » (1/ 260) ۰ «الإبباج » (3/ 192) > « أصول السرخسى » 
(2/ 105) » « شرح تنقيح الفصول » ص 245 ۰ «البرهان » (2/ 889) ۰ «البحر الحيط » (6/ 53) » 

«أحكام ابن حزم» (5/ 943 - 945) » «الوصول» لابن برهان (2/ 373) » «الجامع لاصول 
الفقه ؟ ص 355 ۰ «عبذیب شرح الاسنوی » (3/ 198) » « شرح ابن الفرکاح» ص 273 ۰ «أحکام 
الآمدى » (4/ 155) » «شرح الکوکب » (4/ 422) . 

(1) الخبر : ما أتاك من نبأ عَمّن تستخبره » والخبر العلم بالشىء ٠‏ يقال : من أين خبرت هذا الأمر » أى 
من أين علمته ؛ وقولهم : لاخبرن خبرك أى لاعلمن علمك . 
انظر : «اللسان » (4/ 226 ۰ 227) ۰ «تاج العروس » (11/ 133) . 

(2) مثی على هذا التعریف للخير جمع کابن عقيل وأ النظاب الكلوذانى وابن البنا والقاضی عبد الجبار 
وغیرهم » وعرّفه الباجی وشیخه آبو جعفر السمنای بأنه : الوصف للمختر عنه » وعرفه الآمدى 
بانه : عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم على وجه يحسن السکوت عليه من غير 
حاجة إلى ام » مع قصد التکلم به الدلالة على النسبة أو سلبها » وعرّفه السمرقندى الحنفى فقال : هو 
کلام تعری عن معنى التکلیف » وقیل غير ذلك » وهذا كله على رأى الجمهور الذین رأوا أن الخبر مما 
۷ وذهب جمع من الأصوليين إلى أن الخبر لا بحذ منهم الرازى وابن عبد الشكور وابن الفركاح 
والاسنوی مع اختلافهم فى سبب ذلك هل لعسر حذه » أم لتصور معناه لضرورة العقل . 
انظر تفصيل ذلك فى : «شرح اللمع * (2/ 289) ۰ «شرح الکوکب ۲ (2/ 289) ۰ «احصول » 
(2/ 1/ 307 ۰ 314) ء «نباية السول» (162/1) ۰ «مناهج العقرل» (1/ 259) . «أحكام 
الأمدى ۷ (2/ 10 -16) » ١‏ الإسباج » (219/1) ۰ «الستصفی » (1/ 132) ۰ «التمهید » للکلوذان 
(1/ 62) » «میزان الاصول » للسمرقندی ص ۰420 421 » «بذل النظر » للأسمندى ص 368 › 
« شرح المحل على جمع الجوامع » (2/ 136) مع حاشية العطار «الجامع لاصول الفقه» ص 131 ۰ 
« البرهان» (1/ 367) ۰ «الوصول » لابن برهان (2/ 135 - 137) » «نزهة الخاطر ۷ (1/ 243) » 
١‏ البحر احیط » (4/ 216) ۰ « شرح ابن الفركاح » ص 278 ۰ ۰279 «الأنجم الزاهرات » ص 210 . 
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۱ شما (؟ لا آنجما پدخلانه حميعا ) و تال نا بالنظر إلى ذاته أى من حيث 
. انه خر كقولك اا اا ی ات > والکذب عدم مطابقته 
لواقم 

وقد يقطع بصدق الخير أو بكذبه لأمر خارجى › فالأول : كخبر الله تعال 
وخبر رسوله ية ٠‏ والثانى كقولك : الضدان يجتمعان لاستحالة ذلك عقلا ‏ 
ps‏ : 

« والختر ب ین : أحادٍ ومتواتر › 

« فالمتَواترٌ » 0 ھر د تا جب للم أن رزوی جمَاقة لأ یم النَوَاطوٌ 
لیب من مه هک د ی آن ی لتهى إلى المخبر نة 5 وَبَكَونُ 

فى الاضل عَنْ مُشَامَدَةٍ أو سَمَاع © لا عن اجیهاد» . 


(1) بمعنى أنه محتمل لهما : يعنى أن الخبر يحتمل الصدق والكذب عقلا بالنظر إلى حقيقته النوعية مع قطع 
النظر عن الطرفين وعن المخبر . انظر : «فواتح الرهوت » (102/2) . 

(2) التواتر : لغة التابع » يقال تواترت الحْیل : إذا جاءت يتبع بعضها بعضًا . 
انظر : «اللسان » (5/ 275) ۰ #الصباح الیر » (2/ 646) . ۱ 

(3) هذا ما حله الصنف : وقال الشیرازی : التواتر : « کل خبر وفع العلم بخبره ضرورة ۲ ۰ وقيل : ها لا . 
يقدر اخلوق أن یدفعه عن نفسه بالشك والشبهة > وعرفه الرازی : خبر آقوام بلغوا فى الكثرة إلى حيث 
حصل العلم بقوضم » > وثال الباجی : کل حبر وقع العلمُ بمخبره ضرورة من حيث هو خبر عنه . . وال 
۱ الامدی : خبر جماعة مفید بنفسه للعلم بمخبره » وقيل غير ذلك . 
انظر : (شرح المع ؛ (2/ 291) › « الحصول » (2/ 1/ 4323 «إحكام الفصول » (1/ 51 
شرح تنقيح الفصول ‏ ص 349 ۰ نفائس الاصول » (3/ 1 «|رشاد الفحول » (1/ 166) » 
«الجامع لاصول الفقه » لصديق خان ص 132 ۰ «مفتاح الأصول) للتلمسان ص 25 ۰ ۱ 
الاصول » للبغدادى ص 46 ۰ طبع دار الفضيلة . 

(4) قوله : عن مشاهدة أو سماع : هو كقول بعضهم : أن يكون استناده إلى محسوسص » وهذا التقييد شرط 
فى التواتر ؛ لأنه قد يتواطأ الحم الغفير على الخطأ فى المعقولات ٠‏ فترى الالاف من العقلاء بتواطئون 
على العقائد الباطلة کالقرل بقدم العام وتكذيب الأنبياء » وتواطؤهم باطل ؛ لأنه ليس فى إخبار عن 
ا ا UC‏ كك ی ی لت ا لق تن 
الدواعى إلى التواطؤ . 
انظر : : لا مذكرة الشنقيطى » ص 1 غ ۶۸ شرح المع ا ا 
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کالاخبار عن مشاهدة مكة » وسماع خبر الله تعالى من النى يها ٠‏ بخلاف 
الإخبار عن أمر مُجْتَهَدٍ فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم . 

« ولا( هو ما لم يبلغ إلى حد التواتر ۲2 « وَهُوَ الذى يُوجِبُ 
العَمَلَ ؛ بمقتضاه « ولا يُوجِبٌ العلْم »*" لاحتمال الخطأ فيه » ولو بالسهو 
والنسیان . ظ 


مر ثم هج م 


« وَيَنْقَسِم) أى خر الآحاد « إلى مرْسَل ومسلدة . 
« فَالمُسْئَدُ ما اتصّل استادء » بأن ذكر فى السند رواته كلهم . 


(1) الاحاد : جمع أحد بمعنى الواحد » كأبطال جمع بطل . 

انظر : «القاموس » (118/1) ۰ «المصباح المنير» (1/ 13) » «اللسان» (70/3) . 
(2) الآحاد : اصطلاحًا : عرّفه جمم بأنه : ما انحظ عن حد التواتر ۰ أو ماعدا التواتر . 

انظر : « شرح المع » (2/ 303) » « شرح الكوكب» (2/ 345) ۰ «قواعد الأصول» ص 48 › 

«إحكام الفصول» (1/ 51) ۰ «فواتح الرحموت » (110/2) . 
(3) لا بوجب العلم : أو العلم لا حصل به : أى إن أخبار الاحاد إنما تفيد الظن » ولا تفيد اليقين ؛ وهو 
مرادهم بالعلم » فالعلم هو اليقين فى الاصطلاح » وخجة هذا القول أنك لو سثلت عن أعدل رواة 
خر الأحاد : أيجوز فى حقه الغلط أو السهو أو أن خر بالثىء على وفق ظنه الكاذب ؟ لاضطررت أن 
تقول نعم » فيقال : فطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب لا معنى له . 
انظر : ١‏ مذكرة الشنقيطى على روضة الناظر » ص ۰103 «البرهان» (392/1) . 
ه تنبيه مهم : خلاف العلماء فى إفادة خبر الأحاد الظن ؛ أو العلم مُقّيد بما إذا كان لم ينضم إليه 
مایِقَوّیه » وأما إذا انضم إليه ما یقَوّیه أو كان مشهورا أو مستفيضًا فلا يجرى فيه الخلاف المذكور ء 
ولا نزاع فى أن خبر الواحد الذى وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم كما جزم بذلك جمع 
سن أكابر أهل العلم منهم الشيرازى وابن الصلاح وابن تيمية وابن كثير والبلقينى» ونقله عن جماعات 
من العلماء » وأيده ابن القيم وابن حجر ورجحه الشوکانی وصديق خان » وعللوا ذلك بان الإجماع قد 
صيّره من المعلوم صذته : وهكذا خبر الواحد الذى تن الأمة بقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له » 
ومن هذا القسم أحاديث الصحيحين » وق المسألة عدة آراء تراجع فى : « شرح اللّمع» (2/ 304 
«التبصرة ٩‏ ص 298 ۰ «البحر احیط » (4/ 262 - 265) » «الوصول» لابن برهان (2/ 150 ٠»‏ 
1) ۰ :شرح تنقيح الفصول» ص 354 ۰ «البرهان» (1/ 388 - 392) » «رشاد الفحول» 
(172/1)» «السودة ؟(1/ 483) ۰ « شرح الكوكب 2(5/ 349 › 0 ۸ تحفة المسثول »(2/ 332) . 
«الجامع لأصول الفقه» ص 136 ۰ ۰137 « قواعد الأصول » للبغدادى ص 48 ؛ ١‏ تشنيف المسامع * . 
(1/ 476) » « شرح ابن الفركاح ۷ ص 293 ۰ ١‏ علوم الحديث » لابن كثير بشرح شاكر ص 29 4 30 . ٠.‏ 


113 


« وَالمُرْسَل”' ما لَم ینْصلْ إِسَْادُهُ؛ بان سقط بعض رواته من السند . 

«فَإِنْ كان » الرسل « من مُرَاسِيل غير الصَّحَابَةِ » كأن یقول التابعی أو من 

بعده : قال رسول الله يكل « فلس ذَلِكَ » الرسل « مه » عند الشافه 20 ؛ 
لاحتمال أن یکون الساقط مجروغا ۰ 9 إل مَرَاسِيلٌ سيد و بنتح 
المثناة التحتية وكسرها » وهو من كبار التابعين N‏ 
الصحابى وعزا الأحاديث للنبی ية فان مراسيله حجُة » « فَإِنْهَا فَنْشَتْ » أى فتش 
عنها ۱ فوُجِدّت مَسَانيدٌ » أى رواها الصحابى الذى أسقطه « من النّبى » یلاو › 


(1) الرسل : فى اصطلاح الجمهور من الفقهاء والأصوليين : هو ما انقطع إسناده فاحل فيه بذكر بعض 
رواته على ما قاله الباجى › وقال بعضهم : هو قول غير الصحای - تابعی كان أو غيره - قال رسول 
الله هة » أما فى اصطلاح الجمهور أهل الحديث وجمع من الأصوليين : قول التابعی الکبیر (وهو من 
لقى جماعة كثيرة من الصحابة كسعيد بن المسيب » وعلقمة بن قيس ) أو الصغير ( وهو من لم يلق من 
الصحابة إلا القليل کا حازم وابن شهاب) قال رسول الله ية كذا أو فعل كذا مسقطظًا فيه 
الصحاب ٠‏ قال النووى : أما قول الزهری وغيره من صغار التابعين قال النى ب فالشهور عند من 
خصّه بالتابعى أنه مرسل كالكبير » وقيل : ليس بمرسل ٠‏ بل منقطع . انظر : « شرح الكوكب» 
(2/ 574 ۰ 575) » « تحفة المسئول » (2/ 442) ۰ «حکام الفصول » (1/ 272) ۰ « علوم الحديث » 
لابن كثير ص 40 ۰ «نزهة الخاطر » (1/ 324) ۰ «الاشارة فى أصول الفقه » للباجى ص 239 › 
«تدريب الراوی » (1/ 195 > 196) ۰ «النکت على ابن الصلاح » لابن حجر ص 197 . 

(2) قد یفهم من کلام الشارج أن الشافمی لا جتج بالرسل مطلقًا » ولیس الامر على إطلاقه ولکنه یشترط 
لقبول الرسل شروا منها : أن يروى من وجه آخر مسنذا بلفظه أو معناه » وأن لا ینفرد التابعی 
بإرسال هذا الحديث » بحبث لا يشاركه غيره فى روایته مرسلا من غير طريقه » أو أن يفتى آهل العلم 
بمثل ما رواه عن النی ية ۰ قال الشافعى : ومتى وجدت هذه الدلائل أحببنا أن نقبل مرسله ‏ 
ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل . 
انظر : «الرسالة» للشافعى ص 261 ۰ ١‏ البرهان»  )411/1(‏ «الباعث الحثيث »© لابن كشير 
ص 40 ۰ 1 «النکت على ابن الصلاح » لابن حجر ص 199 ۰ «تدریب الراوی » (1/ 199) . ۱ 

(3) سعيد بن السیب بن خرن القرشی ٠‏ إمام التابمین فقهًا وورغا وعبادة وعلمًا » روی عن جمع من کبار 
الصحابة . قال آهد : مرسلات سعید بن السیب صحاح لا بری أصح من مرسلاته . وقال الربیع بن 
سلیمان عن الشافعی : إرسال سعید عندنا حسن . 
قال ابن حجر : اتفقوا على أن مرسلاته أصح الراسیل » توفى سنة 930 ه . 
انظر : «التهذيب» (4/ 74) ۰ «تهذیب الکمال BOS‏ ؟الکاشتفت ٩‏ ۰444/17 لهات 
ابن حبان » (4/ 273) . 
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ومو ‏ الغالب صهره آبو زوجته » یمن آبا هربرد م4 . 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى آشهر الروایتین عنه وحاعة من العلماء : 
الرسل مج " ؛ لأنَّ الثقة لا يرسل الحديث الا حيث يجزم بعدالة الراوی ^ 
وأما مراسيل الصحابة فحجّةٌ ؛ لأنهم لايروون غاليًا الا عن صحابى 
والصحابة كلهم عدول › > فإذا قال الصحاي قال رسول الله إل فيما لم يسمه 
منه کل ٠»‏ فهو محمول على أنه سمعه من صحابى آخر فله حكم المسند 7 . 
وقولنا : « غالبا » ؛ لانه قد وجدت أحاديث اشا الصحابة عن 
التابعين » خلافا لمن أنكر ذلك . 


010 وعزاه الرازى والآمدى إلى جمهور الأصوليين » وأما من ذهب إلى أن المرسل ليس بحجة » فقد رواه 
مسلم فى مقدمة ١‏ صحيحه » عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه ۸ يقبل مرسل التابعين ؛ وكذا رواه 
عن ابن سيرين » ونقله الحاكم عن سعيد بن المسيب ومالك ۽ بن أنس ۰ وهو رواية انية عن أحمد . 
قال الإمام مسلم : المرسل فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالاخبار ليس محجة : وحكاه ابن عبد البر 
عن جماعة أصحاب الحديث . 
وقال ابن الصلاح : وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالرسل راخكم Es‏ استقر عليه آراء 
جماعة حفاظ الحديث ونقاد الا وتداولوه ق تصانیعهم . 
قالوا : لانه حذف منه راو غير معروف » وقد یکون غير ثقة ٠»‏ والعرة ل الرواية بالققة واليقين » 
ولا حجة فى المجهول . 
انظر : « شرح الکوکب » (2/ 576 ۰ 577) » « توضيح الافکار » (1/ 287) للصنعانى » « امحصول » 
١ » )650 /1 /2(‏ تشنیف السامع » (1/ 528) ۰ «أحکام الأمدى » (2/ 136) ۰ «الباعث الحثيث » 
ص 40 ۰ 41 ۰ تدریب الراوی ٩‏ (1/ 198) ؛ دمقدمة این اصلاح ۲ص 26 « الكفاية » للخطيب 
ص 384 . 

(2) ليس هذا على إطلاقه ؛ لان التابعين لم يتقيدوا بروايتهم عن الصحابة فقط » بل رووا عنهم وعن 
غیرهم ١‏ و يتقيدوا بروايتهم عن ثقات التابعين » بل رووا عن الثقات والضعفاء . قال ابن عبد البر : 
نهذه النكتة فى رد الرسل . 
انظر : «اللکت عل ابن الصلاح» لابن حجر ص 203 ۰ #التمهید» لابن عبد البر (1/ 6) . 

)3( رعل هذا عوّل جهرر أهل الاصول . قال ابن حجر : وهو الذی عليه عمل أثمّة احدیث » ونقل 

بعضهم الاجاع عليه کابن عبد البر » وابن امام وغیرهم . 
انظر : ( التقييد على ابن الصلاح للعراق ص 80 » «النكت على ابن الصلاح » لابن حجر ص 202 ۰ 
«الوصول»(181/2) ۰ « ۶ شرح المع » (2/ 347) . 


وهذا فیما علم أن الصحای لم بسمعه من النى وك ۰ وأما إذا لم يعلم ذلك 
وقال الصحای : قال النی کل ۰ فهو محمول على أنه معه منه ع . 

« وَالمَئْمَنَةَ " مصد مصدّرٌ عَْمَنَ احدیث إذا رواه بكلمة «عن » ۰ فقال : حد 
فلان عن فلان › و تدخل عَلَى الأسانید » أى على الأحاديث المسندة فلا 
يخرجها عن حكم الاسناد إلى حكم الارسال » فيكون الحديث المروى با 
مسئدًا لا تصال سل 6 ف الظاه <“ ليد مرسلا . 

١‏ ار لشیم » على الرواة وهم يسمعون فإنه « ُو لراوی أن يَقُولَ 
خدئیی » فلان « أو أخبَرّنى» 1 

دول قَرَأَهُوَه أى الراوى « عَلَى الب فْيَقُول» الراوى 5952 
ولاً یو حَدَئَنِى؛ لأنه لم يحدثه 1 

OS‏ ل ا 
وعليه عرف أهل الحديث ؛ ان القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ . 

وهذا إذا أطلق . وأما إذا قال : حدثئى قراءة عليه ٠‏ فلا خلاف فى جواز 
ذلك › والله أعلم . 


١‏ ون جاه شخ بن غیر راءةٍ؛ من الششيخ عليه ولا منه على الشيخ 


ع ج ص ت 


« فِيَقُول» الرّاوى : « أَجَارَنِى أو أَخْبَرَنى إِجَارَة» ٠‏ وفهم منه جواز الرواية 


بالإجادة وهو هو الصحیح ¢ والله أعلم ۰ 
xk‏ 7 عار 


)1( الا جود أن يقيد ذلك بأن لا يكون الراوى مدلسًا وهو الذى روى عمن لم يسمع منه موهما أنه قد سممع منه 
فهذا لا تقبل عنعنته . انظر : « شرح الفرکاح على الورقات ۷ ص ۰304 «الاغجم الزاهرات » ص 220 . 
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باب القیاس 


. وأمّا القیاس » فهو الرابع من الادلة الشرعية‎ ١ 

وهو فى اللغة : می لایر نحو : فَستْ ارب » وبمعنی التشبیه 
نحو قولهم : يقاس الرء بالمرء . 

وأما فى الاصطلاح ۲۳ : « هو رد المَرْع إلى الأضل بعلَةٍ تَجْمَعْهِمَا فی 
الحکم» . 

ومعنى رد الفرع إلى الاصل جعله راجمًا إليه ومساويًا له فى الحكم ء 


كقياس الأرز على الب فى الربا ‏ ۰ للعلة الجامعة بينهما » وهی الاقتيات 
والادخار للقوت عند المالكية» وکونه مطعومّا عند الشافعية ”° . ۱ 


xxx 


(1) ذكر الجويئى فى «البرهان» (2/ 487) عن القاضی الباقلان فى تعريف القياس فقال : أقرب العبارات 
ما ذكره القاضى إذ قال : القياس حمل معلوم على معلوم فى إثبات حكم هما أو نفيه عنهما ٠‏ بأمر يجمع 
بينهما «من إثبات حکم » أو صفةٍء أو نفیهما ۷ . ۱ 
وعرّفه البيضاوى فقال : إثبات مثل حکم معلوم فى معلوم آخر لاشتراکهما فى علة الحكم عند الثبت » 
وعرّفه الاسندی : بانه تحصيل مثل حکم الاصل فى الفرع لشاركة بینهما فى العلة » رأيًا واجتهاذا ‏ 
وقال السمرقندی : القياس إبانة مثل حکم أحد الذکورین بمثل علته فى الاخر » وقیل غير ذلك . 
انظر : ١‏ نباية السول »  )3/3(‏ «بذل النظر » للاهندی ص 581 ۰ ١ميزان‏ الاصول » للسمرقندی 
ص 554 ۰ ١‏ تشنيف السامع ۷ (2/ 29) ۰ «الإبياج » (3/ 3) » «أصول اخصاص » (2/ 200) ۰ 
«الوصول » (216/2) ۰ «التتقیحات » ص 277 ۰ «الستصفی ۷ (2/ 228) . 

(2) قال الخطيب فى شرحه للمثال الذکور : فالارز هنا القیس » والبرٌ ( القمح ) القیس عليه لورود النصض 
فيه » والربا حکم القیس عليه الذی یتعدی بواسطة الشترك الذی هو الطعم إلى القیس . 
انظر : «حاشية النفحات على الورقات » للگی ص 144 . 

(3) انظر : «الثمر الدان على رسالة القبروانی ٠‏ ص 525 ۰ طبع دار الفضيلة بتحقیقی » «مغیی احتاج» 
(2/ 446) . 
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آقسام القیاس 

١‏ وَهُوَ أى القياس ١‏ ینیم ی نَلاَةٍ سام : إلى یاس عِلَةِ » وَقياس 
دلالة » وقباس شْبَّهِ » ۱ 

« فقیاس الملة » وهو التسم الأول : : ما كانت لملةٌ فيه مُوجبَة 
للخکم » أى مقتضية له . بمعنی أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها , ولو 
تخلف عنها لم يلزم منه محال » كما هو شأن العلل الشرعية . 

وليس الراد الإيجاب العقلى » بمعتی أنه یستحیل عقلا تخلف الحكم 
عنها » وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإيذاء » فإنه 
لا بحسن فى العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف . 

وقد اختلف فى هذا النوع » فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم 
لا ای 
باعد النظيرين على الا . 

. وَهُوَ أن تکون المَِه ال عَلَى الخکم ولا تَكُونَ مُوجِبَة ِِحُكُم»‎ ١ 
. مقتضية له كما فى القسم الأول‎ 

وهذا نوم فالب نوا الق »وهی ما کون نم هل مه 
يجوز أن يترتب الحكم علیها فى الفروع ‏ ویجوز أن بتخلف عنها . 

وهذا النوع أضعف من الأول . ٠‏ فان العلة فيه دالة على الحكم ولیست 
ظاهرة فيه ظهورا لا يحسن معه تخلف الحكم . 

٠‏ وذلك كقياس مال الصبى على مال البالغ فى وجوب الزكاة فيه » مجامع أنه 
ال نام . 
(1) قوله ۳ : فنمو امال هو العلة فى وجوب الزكاة فى مال البالغ > وهذه العلة موجودة فى مال الصى » 

فالصی هو المقيس ۰ ومال البالغ هو القیس عليه . = 
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ویجوز أن يقال : لا يجب فى مال الصی ‏ كما قال أبو حنيفة "" . 


« و القسم الثالث من أقسام القياس « قياس الب » وَهُوَ ارم المَُرَذدِ 
بَيْنَ آضلین ٠‏ فبلحق سای 
او ی یب لعي لود O‏ 
أنه يباع ویورٹ ویوقف ویَضَْنْ أَجْرَاؤُةُ بما نقص من قیمته ‏ فیلحق به 
وتضمن قيمته وإن زادت على دية الحر . 

وهدا النوع أضعف من الذى قبله ِ ولذلك اختلف قبوله › (ولا يصار 
الاي ا الا 


أركان القياس 


وأركانُ القياس أربعة : الفرعٌ > والاضل » والعِلّةُ » وَحُكْمُ الاصل 
القیس عليه » ولكل واحد منها شرؤط . 


- انظر : الشرح الصغير على الورقات » للعيادى ص 201 ۰ ١حاشية‏ النفحات»؛ ص 145 . 
(1) بمعنى أن علة القياس وإن وجدت فى كل من مال الصبى والبالغ لكنها عند أ حنيفة غير موجبة 
للحكم فى العقل ؛ لأنه يجوز تخلف الحكم عن الفرع من غير قبح » لكون مالك المال فى الفرع صبيًا . 
فيحتمل وجود فارق بأن المالكين ( البالغ والصبى ) متلفان فى التكليف وعدمه . 
قال فقهاء الحنفية : المسألة مبنية على أصل عندنا وهو أن الزكاة عبادة » والصی ليس من أهل وجوب 
العبادة فلا تجب عليه كما لا يجب عليه الصوم والصلاة . 
ومذهب جمهور العلماء أن الزكاة تجب فى مال الصی والجنون ويؤديها عنهما الولى » وإليه ذهب 
الشافعى وأحمد ومالك وإسحاق وأبو عبید وأبو ثورء وذهب ابن مسعود والثورى والأوزاعى إلى 
وجوب الزكاة ولكنهم قالوا : لا تحرج حت يلم المبى .- 
وذهب أبو حليفة وسعيد بن المسيب والنخعی إلى عدم الوجوب . 
انظر : « بدائع الصنائم » (4/2) > المبسوط» (104/3) ۰ «المغنى» (2/ 256) » «اجموع » 
(5/ 301 ۰ 302) ط الثيرية . 
(2) بما نقص من قیمته : موافقة لا جری عليه الفقهاء فى إلحاق العبد فى الضمان بالاموال » فإذا تلف 
أحدٌ عُضوًا مئه من بما نقص من قيمته . انظر : «النفحات على الورقات» ص 148 . 
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« وین شرط الفَزْع آن يَكُونَ مُناسِبًا للأضل ' فى الأمر اا 
بينهما للحكم إما بان تکون علَّةُ الفرع مماثلة لعلَّة الاصل . 

فى عينها : كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار . 

أو فى جنسها : كقياس وجوب القصاص ف الأطراف على القصاص ف 
النفس بجامع الجناية . 

وقد يقال بأنه یستختی عن هذا الشرط بقوله فى حد القياس : رد الفرع إلى 
الأصل لعلة تجمعهما فى الحكم ٠ ٠.‏ 

« ون شَرْطٍ الأضلٍ آن یکُون» حکمه ٠‏ اتا بدییل م ممق عليه بين 
شو ل ر ی ی 

فان كان حکم الاصل متفقا عليه بینهما ولکن لعلتین مختلفتين ۸ يصح 
القياس . ا 

فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الاصل بدليل يقول به القياس . 

« وین شَرْطٍ الملة أن نَطْردَ فى مَعْلُولآَتهَا»”2 بحيث كلما وجدت 
الأوصاف المعبر بها عنها فى صورة . E‏ ا ۱۳ 
بان تصدق الاوصاف المعبر بها عنها فى صورة لا يوجد الحكم معها 
ا ا ا > فمى انتقضت العلة 


مثال الأول : در را ا 


(1) قوله : أن تطرد فى معلولانبا : ومی الاحکام العللة بها بان تستتبع تلك الاحکام آینما وجدت » ومن 
شروطها اشتماها على حكمة تبعث الکلف على الامتثال وتصلح دلیلا وسبيًا لاناطة الحكم بها کحفظ 
اللفس ۰ فانه حکمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد » وأن یکون وصفا ضابظًا 
للحكمة . کالسفر علة فى جواز القصر ؛ وهو ضابط للحكمة التق هی المشقة . 
انظر الل ا الإو ورا ری یم 
ص 208 . 
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القصاص کالقتل بامحدّد ۴۱ ۰ فینتقض ذلك ”2 بقتل الوالد ولده » فانه لا يوجب 
القصاص "٩"‏ مع أنه قتل عمد عدوان . 

ومثال الثانی : أن يقال : تجب الزكاة فى الواشی لدفع حاجة الفقیر » 
فيقال : ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير فى الجواهر”*' ۱ 
۱ والمرجع فى الانتقاض لفظا ومعنى إلى وجود العلة دون الحكم » وإنما غاير 
بينهما ؛ لأن العلة فى الأول لا كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فیها إلى 
جانب اللفظ » ولما كانت فى الثانی أمرًا واحدًا نظر فیها إلى العنی وكأنه جرد 
اصطلاح والله أعلم 1 ۱ 





(1) كالقتل بالحدد : أى قياسًا على القتل بالشیء المحددء أى الذى له حذ یفن فى كونه قتلا عمدًا 
عدوانًا . انظر : «حاشية النفحات» ص 152 . 

(2) قوله : فينتقض ذلك : أى ينتقض تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد للعدوان » فلا يجب القصاص 
بقتل الوالد لولده مع أنه قد صدقت الأوصاف المُعبر بها عن العلة عليه أى وهی : القتل ‏ والعمد . 
والعدوان . 
ونقل ابن الفركاح عن بعضهم قوله : قال بعض أصحابنا : القصاص واجب فى قتل الوالد ولده ء 
ولكنه لا يقاد به لحرمة الابوة » فتكون العلة مطردة » وإنما تخلف الاستيفاء لمانع . 
انظر : «شرح ابن الفركاح » ص 344 > « حاشية النفحات » ص 151 . 

(3) ذهب أحمد والشافعى وإسحاق وأبو حنيفة إلى أن الوالد لا يقتل بولده » وذهب مالك إلى تفصيل مفاده 
أنه إن قصد قتله بما لا يشك أنه عمد كضربه بآلة حادة كالسيف فيقاد به » وأما إن قتله بغير ذلك كان 
يضربه بعصا قاصدًا تأديبه دون قتله فلا يقاد به . 
وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن النلر : يقتل به لظاهر آی الكتاب والأخبار الموجبة للقصاص › 
واحتج الجمهور بحديث مرفوع لعبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : ١لا‏ يسل الوالد بالولد » رواه 
الترمذى (1401) » وابن ماجه (2661) وهو صحيح بطرقه ۰ قال الشافعى والترمذى والبغوى : 
والعمل عليه عند عدد من أهل العلم . 
انظر : المغنى » (8/ 227) » 3 الوسيط » (6/ 276) » ١‏ التمهيد » (23/ 437) » « حاشية العدرى عل 
الكفاية» (2/ 389) ۰ «ختصر اختلاف العلماء» (5/ 106) » «شرح السنة؟ للبغوى (6/ 133) » 
«سن الترمذى ا (2/ 241) ۰ «بدائع الصنائم » (7/ 348( . 

(4) ذهب جهرر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فى ما سوى الذهب والفضة من الجواهر کالیاقوت واللزلز ونحو 
ذلك » الا أن تكون للتجارة فيجب فيها ما يب فى عروض التجارة » وعن أحمد رواية أن فى اللؤلؤ زكاة . 
انظر تفصيل ذلك فى : «المدوئة» (1/ 305) » «المنتقى» للباجی (2/ 109) ۰ «الفواكه الدوان» 
(1/ 336) » «المغنى» (2/ 332 ۰ 333) » «المجموع» (5/ 489 ۰ 490) ط الثيرية . 
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د وین شزط الخکم أن يَكُونَ يفل الملة» . ای تابغا ها « فى الى 
وَالإنْبَاتِ ) > أى فى الوجود والعدم . 

« فان وَجدّت المله ود الحُكمُ» وان انتفت انتفی » وهذا إن كان 
الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر » فانه معلل بالاسکار » فمتق وجد 

وأما إذا كان الحكم معللا بل فإنه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل 
انتفاء احکم . کالقتل فانه جب بسیپ الردة والزنا بعل الاحصان وفتل 
النفس المحصومة الممائلة. وترك الصلاة وغير ذلك › والله أعلم . 

« والملةٌ : هى الجَالِبَةٌ للخکم» ۲ ۰ أى الوصف الناسب لترتيب 
الحكم عليه » کدفع حاجة الفقير » فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة . 

. وَالحکم هُوَ المَجْلُوبُ لهل ؛ أى هو الامر الذی يصح ترتبه على العلة‎ ١ 


% جار‎ xk 





)1( وعرفها الباجی بنحو هذا فقال : العلة هى الوصف الجالبٌ للحکم » وعند البیضاوی والرازی : هى 
الوصف المعرف للحكم بخيث يضاف إليه » وقيل : نبا الوجبة للحم على معنی أن الشارع جعلها 
موجبة لذاتها » وبه قال الغزالى وسليم الرازی . 
انظر : «الستصفی » (2/ 230) > «نباية السول » (3/  )52‏ (امحصول » (2/ 2/ 189) »> ٩‏ |رشاد 
الفحول » (2/ 605 ۰ 606) ۰ «إحكام الفصول» (52/1) » «شرح انحلی على جمع الجوامع؛ 
(2/ 272) ۰ «البحر انحیط » (5/  )111‏ «نزهة الخاطر » (2/ 229) . 
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فصل : فى الحظر والاباحة 


ولا فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها » شرع يذكر الدلائل 
امختلف فیها » فمنها أن يقال : إن الأصل فى الأشياء الحرمة أو الإباحة فقال : 


د وأمُا الحظر » أى الحرمة « وَالإِبَاحَة » فجن الاس مَنْ يَقُولَ : ان 
الأشیاء ؛ بعد البعثة « عَلَى الحظر» ٩۱‏ ی اد را 
الاصل فیها » « إلا ما لته الشّرِيمَةُ» . 

والاستثناء منقطع ۰ فان ما آباحته الشريعة الاصل فيه أيضًا الحرمة عنده . 

١‏ فان لم يُوجَدْ فی الشريعَةٍ عة ما يدل عَلَى الإباحَة یسك پالاضل » وهو 
الحظر . 

+8 1 0[ 1 1 ۱۳| 
الأْيَاءٍ » بعد البعثة « أَنّهَا ی الإبَاحَةٍ إلا ما حَظَرَهُ الشَرْعُ ؛ أى حرّمَّه . 


(1) وعللوا ما ذهبوا إليه من التحريم بقولهم : لان التصرف فى ملك الغير بغير إذنه قبيح ؛ لأن الأشياء 
كلها - ملك البازى تعالى + + فلا يجوز لأحد أن.يتناول شيئًا حتى يرد الشرع به » وإلى ذلك ذهب ابن أبى 
هريرة من 'الشافعية'» وان خامد والقاضئ أبو يغل فى «العدة» والحلوانى والاببری من المالكية › 
والمعتزلة البغدادین . 
انظر : ١‏ التبصرة » ص 532 ۰ 533 ۰ « شرح الکوکب » (1/ 327) › « التمهيد » للکلوذای (4/ 270 › 
AE‏ یمن (4/ ۹256 : OOD GOA I‏ «القواعد 
الأصولية » لابن اللّحام ص ۰107 «الانجم الزاهرات » ص 237 » شرح ابن الفركاح » ص 351 » 
« تشنيف المسامع » (2/ 150) ۰ المحصول »6 (1/ 1/ 209) ۰ « إحكام الفصول » (2/ 609) » ۶ المسودة » 
١ » )870 - 868 /2(‏ أحكام الآمدى » (1/ 130 - 133) ء «بذل النظر» ص 663 ۰ «الابباج» 
(142/1) . 

(2) وإليه ذهب أبوالحسن التميمى والقاضى أبو يعل فى «المجرد» وأبو الفرج الشیرازی » وأبو الخطاب 
والحنفية والظاهرية » ومال إليه ابن سریج وأبو حامد الروزی من فقهاء الشافعية ۰ وأبو الفرج المالكى » 
وإليه يومئ كلام الامام أحمد واعتمده ابن قاضى الجبل وقال : الأدلة الشرعية دلّت على الإباحة . 
انظر : «المصادر السابقة » . 
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والصحيح التفصیل ۳ : وهو أن أصل الضار التحريم » والنافع الحل » 
قال الله تعالى : # لک کم ما فى دض جَسمِيعًا € [ البقرة : 29 ] ذكره فى 
معرض الامتنان . ولا بمتن إلا ججائز . 

وقال - صلى الله عليه وسلم - فیما رواه ابن ماجه وغیره : ۰ ضرر ولا 
ضرار » (2) > أى فى ديننا . أى لا يجوز ذلك : 

وهذا حكم الأشياء بعد البعثة وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعى 
يتعلق بشیء لانتفاء الرسول المبين للاحکام . 


XX 





(0) وال هذا التفصيل الذى اختاره الشارح ذهب الآمدى والرازى والإسنوى وابن السیکی . ولا بد هنا 
أن نشير إلى كلام الباجى فى «إحكام الفصول» (2/ 608 ۰ 609) فى قوله : «الذى عليه أكثر 
أصحابنا : أن الاصل فى الأشياء على الوقف ليست بمحظورة ولا مباحة » وإلى هذا ذهب الأشعرى 
والصّيرفى وأبو على الطبرى » والمراد بالوقف - على هذا الرأى - أن الحكم موقوفٌ على ورود السمع » 
ولا حکم فى الحال ٠.‏ 0 ۱ 

(2) حسن : رواه ابن ماجه (2340 ۰ 2341) . وأحمد (5/ 327) » والدارقطیق (4/ 228) ۰ ومالك 
مرسلا (2/ 745) وحسنه النووى وغيره . 
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ومن 5 امختلف فيها الاستصحاب » ولما كان الا ستصحاب له 
معنیان أحدهما متفق على قبوله آشار إليه بقوله : 


« وَمَعْنَى اسْتِصْحَابُ " الال الْذِى يُحْمَجُ به » عند عدم الدلیل الشرعی 
كما سيا ی« أن شتضجبَ الأضل» . أى العدم الأصلى « عِنْدَ عَدَم الدلِيلٍ 
ری »" “ ۰ إذا لم يجده امجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته . 


كأن ن لم يجد دلیلا على وجوب صوم رجب فيقول لاعت لا ستصحاب 
الأصل . أى العدم الأصلى . 


1( الاستصحاب : لغة : الملازمة وعدم المفارقة ء وکل شىء لازم شيئًا 3 فقد استصحبه سُمَى بذلك لأن 

. الستدل يجعل الحكم الثابت ف الاضی مصاحيًا للحال . انظر : «الصباح ابیز ۷ (1/ 333) . 

(2) وقيل فى حده : هو إبقاء الحكم على ما كان عليه لانعدام المغيّر أو هو : 0 عن الحكم بثبوت آمر فى 
الزمن الثانى بناء على ثبوته فى الزمان الأول » لعدم وجود ما يصلح للتغيير 

وهو عندهم على خمسة أنوام : . 

1 - استصحاب العدم الأصلى : وهو ما نفاه العقل ۰ وم یه کر ال من لكلف ویقی الفی 

حت یی دليل شرعی يثبت ذلك ۰ قال أبو الطیب : وهو حجُة بإجماع من القائلین بأنه لا حکم قبل الشرع . 

2 - استصحاب العموم إلى أن یرد مُخْصّص > والثص إلى أن يرد الناسخ . 

3 - استصحاب حکم دل الشرع على ثبوته ودوامه كشغل الذمة عند جريان اتلاف الشىء » 

ین الطهارة بناءً على ما مضی من الوضوه حتى یثبت ناقض . 

- استصحاب حال الإجماع فى عل الخلاف » مثاله من قال : إن المتيمم إذا رأى الاء أثناء الصلاة 
ای طهارته فیستمر ال صلانه لصحتها بالتیمم ودوامها مع طریان و جو د 
ألماء ٠‏ وهذا النوع عمل حلاف . 

5 - استصحاب الحكم العقلى » وهو عند المعتزلة » فإنهم يرون العقل حاكم فى بعض الأشياء إلى حين 
ورود الدليل السمعى » وهو باطل عند أهل السّنة بلا حلاف بينهم » ولا يجوز العمل به ؛ لأنه لا حكم 
للعقل فى أمور الشرع . 
انظر : «الابهاج» (3/ 168 - - 170) ۰ «التمهيد» (4/ 251) ۰ «المحصول» (2/ ق3/ 148) 2 
«البرهان» (735/2) ۰ «البحر احیط » (6/ 20) » «الوصول ۲ (2/ 317 ۰ أحکام الأمدى » 
(4/ 133) » «شرح الکوکب » (403/4) ۰ «الستصفی » (2/8/1) » « قواعد الاصول » للبغدادی 
ص 91 ۰ بتحقیقی » ١‏ ميزان الاصول » للسمرقندی ص 658 . 
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وعلی وجوب صلاة زائدة على امس فان الاصل عدمه . 
وأما الاستصحاب بالعیی الثانی المختلف فيه فهو ثبوت أمر فى الزمان الثانى 
لثبوته فى الأول » فهو حجة عند المالكية والشافعية دون المفة ۹۱ . 


التعارض والترجيح 
ولما فرغ من ذکر الادلة شرع فى بيان الترجيح بينها فقال : 


د وَأَما لاله كَيِقَدُمُ الجَلئْ» منها « عَلَى الحَفِى ^ ۴*۰ ۰ وذلك 
ا ا ل 


( و » يقدم الدليل « الموج للملم عَلَى» الدليل « المُوجب للظن ؛ ١‏ 


(1) فالاستصحاب عند الحنفية : إلقاء حكم ثبت بدليل فى المافى » معتيرأ فى الحال حت يوجد دلیل غير 
الدليل الأول يغيره . كما فى ١‏ الموجز فى أصول الفقه ؛للأسعدى ص 251 ۰ وقد مكل له احل بقوله : 
فلا زكاة عندنا فى عشرين دينارًا ( من الذهب ) ناقصة ( عن حد نصاب الزكاة ) » تروج رواج الكاملة 
بالاستصحاب أى يرغب فيها بقيمة الكاملة لعدم وجود الزكاة فيها فى عهده 26 . 
انظر : « شرح الحلى على الورقات مع حاشية الدمياطى » ص ۰123 124 ۰ طبع دار الفضيلة » « غاية 
الأمول ؟ ص 372 ۰ مع ١‏ مواهب الیل » (2/ 294) ۰ « حاشية العدوى على الكفاية» (1/ 481) › 
«حاشية السوسی ٠‏ ص 158 ۰ 160 . 

(2) الخفى : هو اللفظ الظاهر فى دلالته على معناه » ولکن عرض له من خارج صیفته ما جعل فى انطباقه 
على بعض آفراده نوع غموض وخفاء 2 لا یزول إلا يطلب واجتهاد ۱ 
انظر : 9 أصول السرخسی (1/ 176) ۰ « تفسیر التصوص » د . آدیب محمد صالح (1/ 231) واللفظ له . 

(3) مل له المارديى فقال : إذا تعارض دليلان على امجتهد قُدَّم الجل على الخفى كرواية عائشة - رضى الله 
عنها - : « دا التقى الختانان فقد وجب الغسل » رواه مسلم (349) والترمذى (108) ۰ وابن مأجه 
(608) ء ثم قالت : فعلته أنا ورسول الله يل فاغتسلنا . فهذه مقذمة على رواية أ هريرة 49 حين 
روى «الاء من الماء» رواه مسلم (343) عن أى سعيد ڪه ؛ لأن أزواجه أعلم ببذا (الشأن) من 
الرجال » انظر : «الاجم الزاهرات » ص ۰239 240 . ٠‏ 

(4) الظاهر أو الجلى : حدّه الشیرازی بأنه ما احتمل أمرين » وهو فى أحدهما آظهر من الاأخر ‏ وقال 
السرخسی : هو ما يعرف الراد مته بنفس السماع من غير تأمل . وهو الذی يسبق إلى العقول لظهوره 
abad‏ مراد : 
انظر : « شرح المع » (2/ 147) ۰ «أصول السرخی » (1864/1) ۰ «أصول البزدوی بشرح 
البخاری » (1/ 46) . ۱ 
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فيقدّم التواتر على الآحاد » الا أن یکون الأول عامّا فيخصٌ به كما تقدم فى 
خصیص الکتاب بالسْنة . 


وح حار اران من کناب أو نة « قلی | لاس » . إلا أن 
يكون النطق عامًا فيخص بالقياس كما تقدم . 

« و» يقدم ( القَیّاس الجله » ۱ كقياس العلة ۶ عَلَى » القياس 
« اله » (2) کقیاس ال 

« ِن وْجِدَ فی التُطق » أى النص من کتاب أو سُنة « مَا يُمَيْرُ الأضْلَ » أى 
بالنطق ويترك الأصل ؛ وكذا إن وجد إجماع أو قيا 

١‏ وإلا»أى وان لم يوجد شىء من ذلك ١‏ فَيِسْتَضْحَبُ الخال » أى العدم 
الأصلى فيعمل به كما تقدم 5 


فصل : ف الاجتهاد والتقليد 


ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط 
اجتهد فقال : 


(1) القياس الى : هو ما جع فيه بإلغاء الفارق » أو إلحاق الشىء بالمنصوص عليه لكونه فى معناه » ومثاله 
قياس منع التضحية بالشاة العمياء على العوراء التى ورد بها النص . 
انظر : «البرهان» للجويئى ره 208 جات الب عل الور نات ٩‏ من 1052 

٠‏ (2) القیاس الخفى : ما كان احتمال تأثیر الفارق قويًا » كقياس القتل بِمُعْمل - کعصا ونحوها - عل القتل 
بمحدّد - كالسكين والسيف ی وین O‏ مت يكال ره 
حو ب سو I‏ 

: «الشرح الصغير » للعبادى ص 228 ۰ «حاشية النفحات » ص 162 . 

و الجا بيو NS‏ 
يكن الحكم التصوص عليه معللا » أو كان معللا وم يطلع الناظر به على ذلك من حاله . 
انظر : «البرهان» (563/2) . 
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دومن شَرْطٍ المُفْتی »۱ وهو اجتهد « أن يَكُونَ عَالِمًا بالفثه لا 
وَفْرْعَا خلافا وَمَذْمَبّا» . 


دون دلائل الفقه الذکورة فى علم أصول الفقه » وفى ۳۹ ف 
الفقه كما تة تقتضیبه عبارته مساخه . 


ويحتمل أنه يريد بالأصل ا السائل اتی هی كالقواعد ويتفرع عليها 
غيرها » لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه » إلا أن يدخل ذلك فى قوله 
كامل الآلة . 


ومراده بالفرع : المسائل المدونة ف كتب الفمّه . 
ومراده با لاف : المسائل ا ختلف فيها بين العلماء ۰ 


وبا مذهب ما یستقر عليه رأيه » هذا إن حمل على اججتهد الطلق » وان حمل 
على المجتهد المقيد » فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأى إمامه . 

وفائدة معرفة الخلاف ليذهب إلى قول منه » ولا يخرج عنه بإحداث قول 

۳ ؛ لان فيه خرقًا لإجماع من قبله > حيث ل يذهبوا إلى ذلك القول 


(1) الفتی : قال الجوينى : هو مناط الأحكام » وهو ملاذ ادن و ات الاق والحرام » والمفتى : 
هو من يستقل بمعرفة أحكام الشريعية نضا واستنباطا » فقولهم : نصا يشير إلى معرفة اللغة » والتعسیر 
والحديث » وقولهم : استنباطا » يشير إلى معرفة الأصول والأقيسة وطرقها » وفقه النفس ٠‏ والمختار 
عندنا : أن المفى من يسهل عليه درك أحكام الشريعة وهذا لا بذ فيه من معرفة اللغة والتفسير › وأما 
الحديث فيكتفى فيه بالتقليد وتيسير الوصول إلى دركه بمراجعة الكتب المرتبة المهذبة ومعرفة الأصول 

الايد من وفقه النفس ( أى شدة الفهم بالطبع لمقاصد الكلام ) هو الدستور » والفقه لا بد منه » نهو 
الستند » ولكن لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه فى حالة واحدة » ولكن إذا تمكن من 
دركه ۰ فهو كافي » ويشترط أن يكون عدلا ؛ لأن الفاسق وان أدرك › ای ا 
الصى . بتصرف من «البرهان» للجوينى (2/ 869 - 871) . 

(2) إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل جوز ن بعدهم إحداث قول اه باس ' 
الأول : المنع مطلقًا > وهو کاتفاقهم على أن لا قول سوی هذین القولین » وعزاه آبو منصور الاتریدی 
والرازى إلى الجمهور وصححه إلكيا الطبرى وقال : به الفتوى » وجزم به القفال الشاشی وأبو اله الطيب 
والرويانى والصیرل ٠ ٠.‏ - 
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. وَّ» من شرط الفق أيضًا « أَنْ يَكُونَ كَامِلَ الآلة فى الاجتهاد»‎ ١ 
ويحتمل أن يريد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم بعده » فيكون ما‎ - 
› بعده شرظا آخرء ويحتمل أن يريد بكمال الآلة ما ذكره بعد فيكون تفسيرًا له‎ 
أعنى قوله : « ارفا ما يُحْمَاجُ یه فى اسْينبَاطٍ الأحكام » من النحو والفقه‎ 
. ومعرفة الرجال الرَّاوينَ للحديث ؛ ليأخذ برواية المقبول منهم دون الجروح‎ 
وإذا أخذ الأحاديث من الكتب التى التزم مصنفوها تخريج الصحيح‎ 
. كالموطأ » والبخارى › ومسلم لم يحتج ال معرفة الرجال‎ 
وتضییر الآيَاتِ الوّاردة ف فى الاخکام ابر الوَارِدةٍ فِيهَا » ليوافق ذلك‎ « 
. ٠. فى اجتهاده ولا مخالقه‎ 
والمراد من ذلك : معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات ۰ وفقه تلك الأخبار‎ 
` . دون معرفة القصص‎ 
لا يشترط أن يكون حافظا للقرآن » ولا لآيات الأحكام منه » ولا محيظا‎ 
. بالأحاديث والاثار الواردة فى الأحكام‎ 


قال الشافعى 4 : لا تجتمع السنن كلها عند أحد”' ۰ فالمراد أن يكون 


- الثانی : الجواز مطلقًا : وبه قال بعض أصحاب أبى حنيفة وئیب إلى داود الظاهرى . 

الثالث آن ٍحداث القولالثالث ان لزممنهرفع ما آجموا علیه عر (حداثه ورلا جاز ولغا شم 

نق ادائ را لجاع ۰ وأا مب رقع تصرف ای يقضى جرازه وهم اتا 

الآمدى وابن الحاجب والرازى فى غير المعالم والبيضاوى . 

انظر : «البحر الحبط » (4/ 540 - 542) + «التقریر والتحبير» لابن أمير الحاج (3/ 106) ۰ 

« حاشية العطار على شرح امحل » (2/ 233 ۰ 234) ۰ « كشف الأسرار » (3/ 234) ۰ ١‏ شرح التلويح 

عل التوضيح ' (2/ 85 ۰ 86) ۰ «التبصرة » ص 387 ۰ «النخول » ص 320 ۰ ١‏ تحفة المسثول) 

(2/ 274) » :إحكام الفصول » ص 429 ۰ «الستصفی » (1/ 198) ۰ «احصول » (2/ق 1/ 179) . 
(1) لم أهتد إلى من ذكره بهذا اللفظ ء وف معناه ما رواه الربيع عن الشافعى قال ا اا واف 

عنه سنة لرسول الله ل وتعزب عنه » فمهما قلت من قول أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله ب 

خلاف ما قلت » فالقول ما قاله رسول الله ب وهو قولى . 

انظر : « مختصر المؤمل؛ لأ شامة ص 58 ۰ «إعلام الموقعين » (2/ 204) . 


129 


عالا بجملة من الأحاديث الواردة فى الأحكام الشهورة عند أهل العلم وعال 


بفقهها » ولا یشترط أن يعرف الاحادیث الغريبة ولا تفسیر غريب الحديث › 
وان کان معرفة ذلك تزیده تمکینا ۱ 


۲ ومن شزط المشتفيى أن یون ین اشفلید» » .ای ليس من مر 
الاجتهاد لکونه لم يجتمع فيه شروطه . « فیقلد الُفْیی» أى اجتهد « فى 
الفْثْیا ؛ . وأشار بذلك إلى مسألتين : 

إحداهما : أنه لا يجوز تقليد كل أحد . بل إنما يقلد المحتهد إن وجده . 

والثانی : r.‏ إعما يقلده فى الفتوى » ولا بقلده ف الأفعال > فلو رأى 
الجاهل العالم يفعل فعلا لم يج له تقليده فيه حتی يسأله ؛ إذ لعلَّهِ فعله لامر ۸ 
يلون للمجلد . 


وعلم منه أن من كان من أهل الاجتهاد”' ۸ يجز له أن يقلد غيره كما نبه 
عليه بقوله : « ویس لالم » أى امجتهد « أن یقلد» غیره. لتمكنه من 
الاجتهاد » هذا هو الصحیح ‏ وقیل : يجوز . 

+ وَالتَمْلِيدٌ قبول قَوْل لقایل بلا حَُجّةِ» یذکرها . 

« فعلی هَذَا قبُول قول الثبی با ؛ فيما يذكره من الأحكام « لا يُسَمُى 
تفلیذا » ؛ لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام » وإن ۸ يذكر دليل 
ذلك الحكم ؛ لأنه قد قام الدليل على قبول قوله ۰ أعنى العجزة الدالة على رسالته . 


(1) قوله : ( من أهل الاجتهاد) : يعنى به العالم الذى كَمُلت له أدوات الاجتهاد » فلا يجوز له أن يقلد من 
هو مثله فى العلم » ولا من هو فوقه سواء حاف فوات الحادثة أو ۸ خف . وإلى هذا ذهب جمهور 
المالكية والباقلانى والطبرى . وجماعة من الشافعية » ورجحه الشيرازى والباجى والآمدى والغزالى . 
انظر تفصيل المقام فى : ١‏ إحكام الفصول» (2/ 635) ۰ «أحكام الآمدى» (4/ 275) ۰ ۶ البرهان» 
(2/ 876) » «التبصرة » ص 403 ۰ ۸ |رشاد الفحول » (2/ 1 «الجامع لأصول الفقه » لصديق 


خان ص 380 ۰ «احصول » (2/ق 114/3) ۰ «شرح تنقیح الفصول » ص 443 ۰ «الوصول » 
لابن بر همان (2/  )363‏ (النخول » ص 476 ۰ «التنقيحات » ص 363 , 
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د وبنهم من قَالَ : اليد قَبُولُ قَوْلٍ القائلٍ وَأَنتَ لا تذری من آین 
قَالَهُ ۰( ای لا تعلم مأخذ ذلك القول عند قائله . 


دقن فلت : إن النبئ کا كان ب قُولُ بالقیاس » أى بتهد ولا يقتصر على 
الوحى « فَيَجُورُ آن يُسَمْى ول وله تفلیذا» 4 لاحتمال أن یکون قاله عن 
اجتهاد . 

وان قلنا : انه لا يجتهد وإنما يقول عن وحی لقوله تعال : « وما یتطق عن 
ما ان ا 
لإسناده إلى الوحى 0 

وهذه المسألة فيها حلاف » أعنى مسألة اجتهاده - صَلى الله عليه وسلم - 
والصحیح : جواز الاجتهاد”" للنى َه ووقوعه منه » وهو الذى رجحه 
ابن الحاجب وغیره . 


(1) انظر هذین التعريفين فى : « البرهان » (2/ 888) ۰ « واختار الباجى أن التقليد : الرجوع فى الحكم إلى 
قول المُقَلْدٍ من غير علم بصوابه ولا خطته » ۱ 
انظر : «أحكام الفصول» (2/ 635) › یت ی «النبذ فى أصول الفقه » لابن 
۱ حزم ص 71 ۰ « شرح ابن الفرکاح ۲ ص 369 . 
(2) آجاب جهرر العلماء من أجازوا وقوع الاجتهاد مهو عن الآبة بقولهم : قوله تعال : 9 وما بطق 
ن أل 9 إن هو لا و يي € [ النجم : 3 ۰ 4 ] المراد به القرآن » فمعنى الآية حينئذ : وما 
يصذر نطقه بالقرآن عن الهوى ۰ ما القرآن إلا وحى بوحی ‏ > وذلك لأن كفار قريش قالوا : « ود 
| تلم انهم تشر رکما یلع مَس € [ النحل : 103 ] ۰ وكما أن الاجتهاد بالقياس على التصوص 
2 - الثابت بالوحى - ليس فيه خروج عن الوحى بل هو اتباع واضح له » وذلك لان الأصل 
المقاس عليه یشترط فيه أن یکون ثابتّا بالکتاب أو بالسنة . 
انظر : «|رشاد الفحول » (730/2) ۰ ۶ شرح امحل عل الورقات مع حاشية الدمیاطی " ص 130 
1 «البرهان» للجرینی e‏ ح ابن الفركاح » ص 369 ۰ «الأنهم الزاهرات » 
ص 250 ۰ 251 ۰ «الوصول» لابن برهان (2/ 381) . 
(3) جواز الاجتهاد للنبى ی : فسمه العلماء إلى قسمين : 
الأول : اجتهاده به فى آمور الدنیا ومصاها وتدبیر الحروب ونحو ذلك فهذا واقع وجائز ۰ وقد نقل 
بعضهم الإجماع على جوازه . ۱ 
الثانی : اجتهاده ية فى الأحكام الشرعية فقد اختلفوا فيه على آراء : = 
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وفیل : لا جور » وقيل : يجوز فى الاراء واخروب : 

والصواب : أن اجتهاده - صل الله عليه وسلم - لا مخطیم( . 

ولا ذکر أن الاجتهاد مب غل من اجتمعت فيه شروطه عرّفه بقوله : 
( وم الاجتهاد (2) فهُوَ ڏل الؤْسْع ؛ أى تمام الطاقة ۱ فى لوغ العْرَض » 





= أحدها : الجواز > وإليه ذهب حمهور الشافعية » كما حكاه الاردییی وغيره ۰ وهو مذهب الشافعی 
وأحمد ومالك وأى يوسف . وإليه مال جمعٌ من الأصوليين كالغزالى والآمدى والرازى والبیضاوی وابن 
الحاجب والسبكى وابن قدامة » وهو مذهب الحنفية » وقيده بشرط أن يكون بعد انتظار الوحى واليأس 
" من نزول حکم له فى المسألة . ۱ 

الثانى : عدم الجواز وهو قول البائ وابن حزم وحکی رواية عن أحمد . 

الثالث : الوقف وعدم القطع بالجواز أو عدمه لتقابل الأدلة . 

و المسألة تفصيل يُراجع فى : « ميزان الأصول » ص 462 ء ١‏ المستصفى » (355) ۰ ١‏ الوصول» لابن 
برهان (2/ 380) ۰ « نزهة الخاطر شرح روضة الناظر » (2/ 409) ۰ أصول السرخسی »(2/ 91(« 
فواتح الرموت » (2/ 366) » «بذل النظر » للا مندى ص 606 ۰ «أحكام الآمدى » (4/ 172 
« تحقة السئول » (4/ 245) > «التبصرة» ص 521 ۰ «التمهید » للكلوذانى  )416/4(‏ «المنخول » 
ص 468 ۰ «امحصول » (2/ ق 3/ ص 9 - 27) » «التنقيحات فى أصول الفقه ؟ ص 366 ۰ « إرشاد 
الفحول »(2/ 730) ۰ «أحكام ابن حزم »(7/ 106) » « الجامع لأصول الفقه » لصديق خان ص 372 ۰ 
لہاج » (3/ 246) ۰ «البحر امحيط » (6/ 214) » « تشنيف السامم » (2/ 208) » ١‏ نهاية السول » 
(3/ 246 « الإبهاج » (3/ 246) . 

(0) وإلى هذا ذهب الرازى والبیضاوی وابن السبكى وأطال فى نصرته وذهب جمع من الأصوليين إلى أنه 
يجوز على رسول الله َو الخطأ فى اجتهاده » لا أنه لا يُقَرُ على ذلك » بل ينه عليه وحكاه الآمدى عن 
أكثر الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث . واختاره واحتج عليه بأدلة من المعقول والمنقول » ورجحه 
ابن الحاجب والشيرازى وأكثر من الاحتجاج عليه . 
انظر : «أحكام الامدی؛ (4/ 221) . «نهاية السول » (268/3) ۰ «التبصرة» ص 524 › 
«الإبياج» (3/ 252) . ٠‏ ۱ ۱ 

(2) الاجتهاد : لغة : افتعال من الجهد فى الامر بمعنى البالغة فيه .والمراد بالوسع : ما يمن الانسان من 
الاجتهاد . ١‏ ۱ 
واصطلاحًا : د بأنه : «استفراغ الوسع فى طلب الظن بشیء من الأحكام الشرعية على وجه يجس من 
النفس بالعجز عن المزيد عنه » قاله الآمدى » وبنحوه عرفه البغدادى » وحَدَّهُ الرازى بأنه : استفراغ 
الوسع فى النظر فيما لا يلحقه فيه لوم » مع استفراغ الوسع فيه » وقيل غير ذلك . 3 
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القصود من العلم لتحصيله › ال ی 
ليحصل الظن بالحكم الشرعی . 

د فَالمُجْتَهِدُ ان كان كَامِلَ الأدلَةٍ نی الاجْتِهَادِ» الذی تقدم ذکره فهو 
الحتهد الطلق » ودونه مجتهد الذهب وهو : التمکن من أن يخرج الدلیل 
منصوصًا زائذا على نصوص إمامه » ودونه مجتهد الفتوی وهو : اجتهد التبحر 
فى مذهب إمامه المتمكن من تخریج ترجیح قول آخر . 

« فان با وی لبان الي كان فاصاب فْلَه أَجْرَانِ » 
أجر على اجتهاده » وأجر على إصابته . 

« وان اجتهّد » فى الفروع « وَأَخْطَأ قَلَهُ أ بو ححا امايو 
دليل ذلك ۰ ولا إثم عليه لخطئه على الصحيح » إلا أن الل لاي 


لتقصيره وفاقّا . 

م وور 0 الى مه ا اوه 1 

را ۱ من قال : كل مجتهدٍ فى الفروع» الق 
لا قاطع فيها ‏ مُصیبٍ »۳۳ . بناء على أن کم الله فى حَمّه وَحَّ من قلده 


ما أداه إليه ا ۱ 


= انظر : المصباح النیر ١ ۰ )112 /1( ٠‏ أحكام الامدی » (4/ 169) ۰ «امحصول » (2/ق 3/ 7) » 
دجم الجوامع بشرح امحل » (2/ 420) ۰ مع حاشية العطار » وشرح «تنقيح الفصول » ص 429 ۰ 
« لطائف الاشارات شرح نظم الورقات » ص 59 ۰ (الجامع لأصول الفقه » لصدیق خان ص 363 › 
١‏ نحفة السئول ٠. )243 /4( ٩‏ (|حکام الفصول» (1/ 52) . 

(1) فوله : مصیب ار ا الو و را ر ر ٠‏ فان 
لم يجد فینظر فى قواعد الشريعة » فان أصاب حکم الله فیها » فهر مصيب من وجهین : 
الأول : أنه فعل ما آوجبه الله عليه من البحث واستفراغ الجهد فى الطلب . 
لثاثى : أنه أصاب حکم الله فيها » وان أخطأ فإنه مصیب بالعتیالاول فقط » وخطی فى عدم إصابة 
الحكم مأجور أجرًا واحذا . وقد ذهب إلى هذا المعنى الجوينى وجمهور العلماء ؛ وقالوا : الح فى واحد 
من القولين . 
انظر : ١‏ البرهان» (2/ 864 ۰ 865) » «المستصفى » (2/ 363) ۰ «إحكام الفصول» (2/ 623) » 
۱ الوصول » لابن برهان (2/ 341 -  )343‏ «التبصرة» ص 498 ۰ 499 . 
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وهذا قول الشیخ أبى الحسن ۲۲ والقاضی أبى بكر الباقلانى 20 من المالكية 
وغيرهما » والنقول عن مالك أن المصيب واحد . 5 

وأما الفروع الق فيها قاطع من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وفاقًا . 
فإن أخطأ فيها اجتهد لعدم وقرعه عليه لم يأثم على الأصح . 

« ولا يَحُورٌ؛ أن يقال : ١‏ كل مُجْتَهِدٍ نی الأصُولٍ الكَلآمِبَةِ» أى 
العقائد الدينية ۱ مُصِيبٌ ؛ لأنّ ذلك ودی إِلَى تضویب أل الضّلالَةَ مِنَ 
النصَارَّى » القائلین بالتثلیث ۰ « والمَجُوس» القائلین « بالأضین › للعا 
النور والظلمة » « وَالکمار ؟ فى نفیهم التوحید وبعثة الرسل والعاد فى الآخرة . 

وهو من عطف العام عل اخاص ؛ و کذلك قوله : نی 
أريد بالإلحاد معناه اللغوى وهو مطلق الیل عن الحق » وان أريد بالملحد 
اصطلاخا وهو من يَذَعى أنه من آهل ملة الإسلام ويصدر عنه ما ينافيه. 
کالعتزلة (*۲ وحوهم فی نفیهم صفات الله تعالى كالكلام وخلق الله لأفعال 
العباد » وکونه مرئیا فى الآخرة وغیر ذلك » > فليس من عطف العام على الخاص . 

e‏ مُجَْودٍ فی فرع مُصِيبًا وله صلی الله عَله 
وسلم : (ومن | حتَهُد د رامات ل أخران ومن اجتهّد أخملا لَه ج 


(1) أبوالحسن : على بن إسماعيل بن إسحاق الشهیر بأبى الحسن الأشعرى » مزسس مذهب الأشاعرة . 
إمام ء فقيه . أصولى » متكلم ۰ توف سنة 330 ه . 
انظر : «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبکی (2/ 345) » «وفیات الاعیان » (1/ 412) . 

(2) الباقلانى : : محمد بن الطيب بن محمد البغدادى ۰ الشهیر بأبى بكر الباقلاتی » فقيه » متكلم » أصولى من 
كبار أصحاب أب الحسن الأشعرى . توق سنة 403 ه . 
انظر : «البداية والنهاية " (11/ 350 ۰ « شذرات الذهب » (3/ 169) . 

(3) المعتزلة : فرقة حالفة لأهل السّنة ‏ یال : إن أول من أسسها واصل بن عطاء » غم مقالات مشهورة 
منها : نفى الصفات ۰ القول بالقدر » تخليد مرتكب الكبيرة فى النار » » وأنه فى منزلة بين المنزلتين ٠‏ 
(أى : الإعان والكفر ) إذا واقع الكبيرة . 
انظر : «الملل والتحل 50 «الفصل » (4/ 92 ۰ شرح الطحاوية ٠‏ ص 521 . 
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تاد > را الان ولظ الشارى اي عع يحيو 
قله آرت وإذا حكم فَاجِتَهَدَ ثم أخظأ فَلَهُ E‏ واخ ذَكَرَهُ فى و 
كتاب الاعتصام » ولفظ مسلم مثله لا أنه قال ٠‏ فاجتهة گم آضابٍ» إل 
آخره ) ذكره فى کتاب القضاء 1 

ووب الیل من اخدیت أن النبى َك خطأ المُجتهة ار وَصَوبَة 
أخرّى » 1 

فان قبل : قوله فى الحديث ( من اجتهد ) آعم من أن يكون كامل الآلة فى 
اجتهاده أو لا ۰ والصئف خصّه بكونه كامل الآلة . 

فالجواب والله أعلم : أن من ۸ يكن كامل الالة فيما اجتهد [ فليس من 
أهل الاجتهاد وفرضه ] التقليد » فهو معتد باجتهاده فیگون و 
والله أعلم . 
فأخطأ فله أجر واحد » فإن أصاب فله عشرة أجور)”2 ٠»‏ وقال : صحيح 
الاسناد . ۱ 

وهذا ما يسر الله سبحانه وتعای جمعه فی شرح الورقات » جعل الله 
ذلك خالصًا لوجهه الكريم ۰ ونفع به فى الحياة وبعد المات » إنه “مميع قريب 


ونعوذ بالله من علم لا ر نه ينفع » وقلب لا يخشع . ودعاء ا يسح بي 
لا تشبع » أعوذ بك اللهم من شر هؤلاء الاربع . 


(1) متفق عليه : رواه البخارى (6919) » ومسلم (1716) من حديث عمرو بن العاص ظه . 
(2) ضعيف : رواء أحمد (2/  )187‏ والطيرانى فى «الاوسط » (9/ 15) » اواخام 89747 ومح 
' وتعقبه الذهبى بان فيه فرج بن فضالة وقد ضعفوه . 
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ل الله العظیم مجاه نبیه الکريم 7" أن يصلحَ فساد قلوبنا ويوفقنا ل 
يرضيه عنا » ويغفر لنا ولوالدينا ولشامخنا م ولإخواننا وأصحابنا 
وأحبابنا ولن وصانا بالدعاء » ولجميع المسلمين .. آمين . انتهى . 


والحمد لله رب العالین وكفى وسلام عل عباده الذين اصطفى . 


جار 7 


(1) وأنا أسأل الله تعالى بحبنا لنبيه او وصلاتنا عليه أن يغفر لنا ذنوبنا » وأن جع ما كتبناء زادًا نا عنده » 
وذخرًا لنا يوم لا ينفم مال ولا بئون الا من أى الله بقلب سليم . 
وبه ینتهی التعليق والشرح على هذا الكتاب . 
كتبه أفقر العباد إلى ربه : امد مصطفى قاسم الطهطاوى فى 29 من ربيع الأول سنة 1428 م . 
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|مالسّاررواملج 
ه إحكام الفصول فى أحكام الاصول للباجی ۰ ط : الرسالة . 


ه احکام القرآن لابن العربى » ط : دار الجيل . 
ه احکام القرآن للكيا امراسی » ط : دار الکتب العلمية . 


0 الإحكام ف أصول الأحكام للآأمدى » ط ار الکتاب العربى . 


ه الاحکام فى أصول الأحكام 3 حزم ) ط : بيروت . 


ه إرشاد السالك إلى مذهب مالك لابن عسكرء ت/ أحمد قاسم 


الطهطاوى › ط : دار الفضيلة . 
ه إرشاد الفحول فى علم الأصول للشوکانی » ط : دار السلام . 
ه الاشارة فى أصول الفقه للباجى » ط : المكتبة المكية . 
ه أصول الفقه للسرخسی › ط : دار الكتاب العربى . 


ه أصول الفقه لأ الثناء اللامشی » ط : دار الغرب الإسلامى . 
ه أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم > ط : دار الحديث . 


ه الأنجم الزاهرات على الورقات للمارديى » ط : مكتبة الرشد . 
ه البحر المحيط فى أصول الفقه للزرکشی ۰ ط : الكويت . 

ه بدائع الصنائع للكاسانى » ط : دار الفكر . 

ه البرهان فى أصول الفقه للجويئى > ط : دار الوفاء ۱ 

ه تشنیف السامع للزرکشی > ط : دار الكتب العلمية . 

ه التمهید فى اصول الفقه للکلوذانی » ط : جامعة أم القری . 
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ه التوقيف على التعاریف للمناوی ۰ ط : دار الفکر . 
اا ابا ار > ط ای . 


ط : دار الفضيلة . 


5001111111 1 11 

ه الحدود فى الأصول للباجی » ط : مؤسسة الزغی . 

ه الرسالة للشافعى » ط : دار التراث . 

ه الرسالة لابن أبى زید » ت/ أحمد مصطفى قاسم الطهطاوى . ط : د 
الفضيلة . ۱ 

ه شرح تنقیح الفصول للقرافى . ط : دار الطباعة العالية . 

ه شرح جمع الجوامع للمحلى . ط : الحلى . 

. الشرح الكبير على الورقات للعبادى » ط : مؤسسة قرطبة‎ ٠ 

ه شرح الكوكب المنير للفتوحى » ط : العبيكان 

ه شرح اللّمع للشيرازى » ط : مكتبة التوبة . 

ه شرح الورقات لابن الفركاح » ط : البشائر » بيروت . 

شرح الورقات (الشرح الصغير) للعبادى : ط : الحلى . 


۰ شرح الورقات للمحل مع حاشية الدمياطى . ت / أحمد E‏ فاسم 
الطهطاوی › ط : دار الفضيلة 


| ه العدة فى أصول الفقه لأبى يعلى . ط : الرسالة . 

. غاية المأمول شرح ورقات الأصول للرمل » ط : مؤسسة قرطبة‎ ٠ 
. ه قواطع الأدلة للسمعان » ط : الرسالة‎ 
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ه قواعد الأصول للبغدادی » ت / أحمد مصطفی قاسم الطهطاوی » ط : دار 
لفضيلة .000000000 ۳ 
٠‏ ه القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام » ط : دار الكتب العلمية . 

ه كشف الأسرار للبزدوی » ط : دار الكتاب العربى . 

ه الم فى اصول الفقه للشيرازى » ط : عالم الكتب + بيروت . 

ه الستصفی فى أصول الفقه للغزالى » ط : بولاق . 

ه المعتمد فى أصول الفقه للبصرى › ط : بيروت . 

ه معجم التعريفات للجرجان ؛ ط : دار الفضيلة . 

و معجم الصطلحات والألفاظ الفقهية د/ عمود عبد ال رحمن » ط : دار 
ه مفتاح الأصول لاتلمسان » ط : دار السعادة للطباعة . 

ه مناهج العقول للبدخشی و كار لک بر 

اه الوجز فى اصول الفقه للاسعدی › ط : دار السلام . 

ه النبذ فى أصول الفقه لابن حزم » ط : الکلیات الأزهرية . 

ه نزهة الخاطر شرح روضة الناظر لبدران » ط : دار الكتب العلمية . 

ه نباية السول شرح منهاج الأصول للإسنوى » ط : دار الكتب العلمية . 
ه الوصول إلى الأصول لابن برهان » ط : العارف . الرياض ۱ 


اد عار 7 





000 





تعریف الفقه 


تعریف الواجب 


تعریف الباطل 


۰ ۰ ۰ 


۰ ٠ ۰ 


Qû ¢4. 


۰ 2 ۰ 


۰ ۰ ۰ 


مه هم هه م بم اه سا اه هه DGG‏ هسه AGA E Gg VD‏ ها امه E‏ هس ه» م > وه هه هه هم م "هم ا م هه ساه > هس اهمس ۰ ۱ 


وچ چا FP‏ هه ع اداه سه وه ها وا 4 a‏ > شاع هس اع وا نا هت dA 4G‏ 4 اه اه هام > هماه > ساه وا تا چا مم اه 


الهو ماما عه وا ها با ها نا 4 A4‏ + وا نا جاع ابماس سم هاه وا ¢4 GG‏ چا ماه ساج سام جع اع ساع .ه. 


هج ¢ # الوه û û û na nN‏ 6 انه جه اج چا Emm +N A4‏ وا چا مالع سمه اه << ¢4 HH‏ 4 ام اع عه م هم 


¢ %4 اه جه وا 44 وا با وا باع نا ها وا ¢4 © 4 A4‏ ا« اله Sa nN‏ وا چا نا »م ا امام اع مه + :00 ه 
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زا û‏ © له 4G Gg‏ $4 وا چا Yu YS nN‏ اع اس هج اه manana nN FHP Q4 aA PhO‏ نت نت اه 
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تعريف اجهل ........ E‏ 
أقسام العلم الحادث 0 ب ب ل کت 


تعريف النظر 0 |[ ز[ز[ |[ [ز[ز 1 170710001010101« 
تعریف الا ستدلال والدلیل E TSS‏ ل EA‏ 


تعریف الظن والشك 9[ 
تعریف أصول الفقه بالمعنى الاصطلاحی ..:.. 
آبواب أصول الفقه ی 
باب أقسام الکلام ۱( 
باب الامر ره 


باب الذی یدخل فى الامر والنهى : وما لا یدخل . 


خطاب الکفار بفروع الشرائم مه موم موم موه 
الأمر بالشیء نبی عن ضده E CREA RAE‏ 
النهی عن آلشیء آمر بضده ISS ERS‏ 


Qû ¢4 $ Ha mH û û ûû‏ ع ع ا ع م ”م 


45۵ 4 E FEENEY اما اما‎ MH ®. 


۴م + +¢ YF uN nN Qû û ûû‏ شه هوا ام شاه 


5 ام اه هو م‎ an A Qû Da N +4 n + 


Ta nN + RE + 4‏ 6# شاع مام مساداهع م 


»® +¢ 4 مب اماع عم ١ج‏ با 4 هه 4 فا من 


PH 4 YY MN .‏ 8 #© شاع شاع بم و م 


OF ¢‏ و 4 شاع عام هج ع ها مه دافام » 


ض û Qû‏ ع ا # pun‏ 4 نا 008 4ه شاه 4 


arr # Q4 +a MN‏ ب« اج #اهج ا اه 


an rAd A Fa‏ عاو و و د و او 


». با a‏ با 4 مااع با تن ۷ 4 4 4 0 ۰۵ 


FY‏ و با هد و Qû4‏ © ها انه عام ۷ 4 اه 


HA SSE HN + ¢‏ چا هما اع اع مع جو وام 


u. وا اج وا بج‎ sum a Qû PDQ. a 


4 ۷ ۷ با 4 و و و اماع‎ SER + YY 


a + ¥‏ 4ة 4A Gg 4A‏ انا خم اه ا م ۷ هوام 


¢ ها وا نا G4 ¢4 a pF‏ اماع مداه اه ا مس 


»® 4 ابا الع نا Q4 Fa. u‏ ¢4 هج اه »ل ه» 


# خ # » چا ها #8 اماع جم م اه ۷ ۲ 


» 0: وا م همه همه‎ û ¢4 DQ SS MN 


تعريف النص 00000000000 EET‏ 


تعريف الظاهر والژول a‏ 
باب الافعال ............ 0 1 


نوا ف 2232313111119 20000 


باب الإجاع ................ ی 
حكم قول الصحابى 0000 
ا 0 o‏ 
فا فا و a‏ 
اقسام قاس یی یی 
أركان القياس ا ل E E‏ 


فصل : فى الاستصحاب 00 
التعارض والترجيح SS Sa N OA‏ 
فصل : فى الاجتهاد والتقليد ل 5000 
تعریف الاجتهاد E O‏ 
آهم الصادر والمراجع .............:.... TT‏ 
فهرس SS‏ وسوس نتن تقو و ل ا 2۳ 
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